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ھداءإ  
 

بأن أعانني و وفقني  أشكر المولى عز و جل على نعمه التي انعم علي ،
..نجاز ھذا العمل و إتمامه ، فالحمد ' رب العالمين   

ساعدني  مع خالص احترامي و عمق امتناني اتقدم بشكري الى كل من
          على انجاز ھذا العمل من أساتذة و افراد عائلة و موظفي المكتبات

. و زمCئي من الطلبة و الطالبات   
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 كلمة شكر
 

 

 

أشكر ا)ستاذ المشرف عن كرمه و نصحه و تشجيعه و م'حظاته 
"نجاز و إنھاء ھذا العمل المتواضع ليستفيذ منھا كل طالب علم 

  .فيما بعد 

 جامعتيكما أشكر جميع أساتذتي الكرام بكل من كليتي حقوق 
  .وھران و تلمســــــان 

على  كما أتقدم بالشكر الخاص ل>ساتذة أعضاء اللجنة المناقشة
قبولھم و تفضلھم لمناقشة ھذه المذكرة ، فلكم مني أسمى عبارات 

 .التقدير و ا"حترام 
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 قائمة المختصرات

 

  

  .قانون الطيران المدني الجزائري     ج                  .م.ط.ق

  .ج                         قانون الخدمات الجوية الجزائري.خ.ق

  .ج                        القانون البحري الجزائري.ب.ق

  ج                       قانون ا2جراءات الجزائية الجزائري.ج.إ.ق

  .إ                      قانون ا2جراءات المدنية و ا2دارية.و.م.إ.ق

  .ج                         القانون المدني الجزائري.م.ق

  .ج                        القانون التجاري الجزائري.ت.ق

  .ف                        القانون المدني الفرنسي.م.ق

  .ج                          قانون ا5سرة الجزائري.أ.ق

  .م                               المادة

  .رقم                          الفقرة من المادة/م

  .الصفحة                         ص    
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 مقدمــــــة
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 مقدمة

 
العصور من  ابتداءظاھرة سايرت تاريخ البشرية و تطورھا  أھمتعتبر عملية النقل 

  . أنشطتھاوقتنا ھذا ، مع شمولھا لكل مجا<ت الحياة و  إلىالبدائية 

لقد اثر التطور الصناعي و التجاري في العصور الحديثة على عملية النقل و وسائله  
          و البلدان  ا5ممللدور الفعال و الحيوي الذي يقوم به  بتقريب المسافات بين 

  .و الشعوب في مختلف مجا<ت الحياة ا<قتصادية منھا و ا<جتماعية و الثقافية 

 و وسائله ھو صلته الوثيقة بالقطاعير النقل وعتناء بتطا<  إلىشيء دفع  أھملعل 
    ا5سواق إلىا<قتصادي ، فلو<ه لما وصلت سلع و منتجات المصانع و المزارع 

يجابية سواء على المنتجين من ، و ھذا ما ينعكس بصفة إ ا5فراد إلىعية  و بصفة تب
  .ف�حين و عمال المصانع و على المستھلكين 

 إلىالوصول و لت طريقة النقل ـر السياحة ، فكلما سھٌ ييشجع على تطوكما يعمل و 
<كتشاف مناظر و ثقافات و فولكلور و طقوس  ا2نسانمكان ما ، كلما استغلھا 

غريبة عن بيئته المعتادة ، و ھذا ما يسمح بتبادل الخبرات و التجارب عبر كل 
  .العالم  أرجاء

من  إبتداءاكل الطرق و الوسائل من اجل التنقل  ا2نسانحاجياته استغل  2شباعو 
و على ھذا ا5ساس فإن أول شكل من  ، و فيلة ،و جمال ،أحصنةمن  :الحيوانات

أشكال النقل تمثل في النقل البري و تم تنظيمه في العصور القديمة ، إذ وجدت اثار 
إذ النقل البحري  لذلك في قانون أشنونا أحد ملوك بابل ، ثم ت�ه النقل النھري و بعده

و بعد ذلك عرف النقل الجوي الذي لم يظھر إ<  .ورد تنظيمه في قانون حمورابي 
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فقد تطورت . 1في فترة متأخرة و إنتشر بصورة ھائلة بعد الحرب العالمية ا5ولى
عبر كل ا2نسان التي اخترعھا  اN<ت إلى وصو< وسائل النقل من الحيوانات

ي سرعتھا و درجة الراحة التي تخولھا ، و طاقة العصور  و التي تفاوتت ف
  .و مجالھا   استيعابھا

ل البري بالنقل عبر الطرقات و النقل بالسكك الحديدية ،        انتشر النقل في المجإ
في المجال البحري عن طريق المجال النھري بالزوارق و القوارب ، و في و 

مختلف المراكب الجوية في  المجال الجوي عن طريق الطائرات و في ، والسفن
     دةاحكما تجاوز حدود الدولة الو ،) montgolfière et dirigeable( ا5خرى

  .نقل داخلي و نقل دولي  :إلىينقسم  ا5ساسو على ھذا 

ضرورة تنظيمه و تأطيره من خ�ل  ظھرتنتشاره و تعود الناس عليه نتيجة 2
الجوية ، و تنظيم  ا5روقةتنظيم  خ�لنجاز الطرق و الحرص على صيانتھا و من إ

و ضبطھا  ، طيره ، و بتنظيم حركة المرورو تأ أنواعهالنقل الجماعي بمختلف 
  . بقواعد 

رغم ھذا التنظيم و رغم كل ا<يجابيات و الفوائد التي عاد بھا النقل على المجتمعات 
بين بعاھات تجاھل عدد الوفايات و الجرحى و المصا أو إنكارانه <  يمكن  إ<

 يقانونال هطيرختلف وسائله ، ا5مر الذي تطلب تأمتفاوتة الخطورة التي خلفھا بم
و لقد جاء تنظيم النقل في المجال الدولي عن . سواءا في المجال الداخلي أو الدولي 

   IATA 3كالمنظمة الدولية للنقل الجوي  2طريق إنشاء منظمات دولية خاصة بالنقل

و ھي عبارة عن منظمة دولية تجارية لشركات النقل الجوي و التي أنشئت في 
المنشأة في  OMCI  4، و كذا المنظمة الدولية للنقل البحري  1945ھافانا سنة 

IRU 5، و كذلك المنظمة الدولية للنقل البري  1948
التي أنشئت ھي أيضا سنة   

: م عدة إتفاقيات في مختلف مجا<تهو التي يوجد مقرھا في جونيف ، و بإبرا 1948

 28بالنسبة للنقل الجوي ، المعدلة ببروتوكول <ھاي ل  1929كإتفاقية وارسو لسنة 

، با2ضافة  1961سبتمبر  18، و المكملة بإتفاقية جوادا<خارا ل  6 1955سبتمبر 

 1999ماي  28ي إتفاقية مونتR ل ھإلى اخر أھم إتفاقية بالنسبة للنقل الجوي و 
                                                           

-2001طبعSة  –الجزائSر  –امعية ــSـديوان المطبوعات الج -ود التجارية الجزائرية ـــالعق -حسين الفت�وير جميل ــــسمي -1

  .180ص

2-www.wikipedia.fr 
3- International Air Transport Association . 
4- L’organisation maritime consultative intergouvernementale , dont le siège est à Londres.  

5-International Road and Transport Union . 

. 26الجريدة الرسمية رقم .  1964مارس  02المؤرخ في  64/74صادقت عليھما الجزائر بموجب المرسوم رقم - 6  
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 29، و كذا إتفاقية بروكسل ل  1الخاصة بتوحيد بعد قواعد النقل الجوي الدولي 

د المتعلقة بنقل في المجال البحري و الخاصة بتوحيد بعض القواع 1961أفريل 

أما في المجال البري فتوجد عدة إتفاقيات < تعدو أن تبلغ أھمية  .المسافرين بحرا 
ل ا5خرى نظرا لقلة الدول الموقعة عليھا ، فھي ا2تفاقيات الدولية لمجا<ت النق

ا2تفاقية : عبارة عن إتفاقيات جھوية بين دول لھا حدود برية مشتركة نذكر منھا 
الخاصة بدول المغرب العربي المتعلقة بالنقل البري للمسافرين و البضائع و العبور 

، و كذا  1990 يوليو 23الموافق ل  1411الموقع عليھا في الجزائر في أول محرم 

الموقع عليھا  CIVا2تفاقية الدولية لنقل ا5شخاص و ا5متعة عبر السكك الحديدية 

2 1970جويلية  07في برن في 
أما في المجال الداخلي فلقد تجسد التنظيم   .

  :في مختلف مجا<ته القانوني للنقل من خ�ل تنظيم عملية النقل بموجب قوانين 

بالنسبة للنقل عبر الطرق وجدت عدة قوانين منھا القانون رقم ففي المجال البري *
88/17

 66و الذي ألغي بموجب المادة من توجيه النقل البري و تنظيمه ، المتض 3

كك الحديدية ـ، أما بالنسبة للنقل عبر الس 5المعدل و المتمم  4 13-01من القانون 

ستعمال و الحفاظ في إستعمال المتعلق با5من و الس�مة و ا2 35-90فنذكر القانون 

  . 6الحديدية     النقل بالسكك

 80- 76في المجال البحري فيوجد القانون البحري الذي صدر بموجب ا5مر *

و الذي عدل و تمم في  1976أكتوبر  23الموافق ل  1396شوال  29المؤرخ في 

  .على التوالي  8 2010و  7 1998سنتي 

الذي تم  9أما في المجال الجوي فتم ذلك بموجب القانون المتعلق بالخدمات الجوية *
من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة  231إلغاؤه بموجب أحكام المادة 

  . 10بالطيران المدني 

                                                           

1 Et 2 - Touafek Rabah – code des transports terrestres – textes législatifs et règlementaires en 

vigueur – Edition Houma – Alger – Algérie – année 2006- page 84 et 122. 

. 19الجريدة الرسمية رقم .  1988ماي  10الموافق ل  1408رمضان  23المؤرخ في  -3  

المتضمن توجيه النقل البري       2001غشت  07الموافق ل  1422ا5ولى  جمادى 17المؤرخ في  13-01القانون  -4
. 44الجريدة الرسمية رقم . و تنظيمه   

 
. 32الجريدة الرسمية رقم  – 2011يونيو سنة  05الموافق ل  1423رجب  03المؤرخ في  09-11القانون  -5  
. 56الجريدة الرسھية رقم .  1990يونيو  05فق ل الموا 1411جمادى الثانية   08المؤرخ في  35- 90القانون رقم  -6  
.47الجريدة الرسمية رقم .  1998غشت  15الموافق ل  1419ربيع ا5ول  01المؤرخ في  05-98القانون  -7  
. 46الجريدة الرسمية رقم .  2010غشت  15الموافق ل  1431رمضان  05المؤرخ في  04-10القانون  -8  
. 09الجريدة الرسمية رقم .  1964يونيو  08في المؤرخ  166-64القانون  -9  

  . 48الجريدة الرسمية رقم . 1998يونيو  27الموافق ل  1419ربيع ا5ول  03المؤرخ في  06- 98القانون  - 10
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المتضمنة  1من القانون التجاري الجزائري  77إلى  36با2ضافة إلى المواد من 

  .5حكام عقد النقل البري و عقد العمولة للنقل 

لتي تربط بين تنظيم الع�قة ا :للنقل بمختلف مجا<ته  تأطير القانونييترتب عن ال 
لتزامات على طرفيه فيتولى الناقل نقل عقد يرتب إ فالنقل ھوو .الناقل و الراكب 

الوقت المحدد في العقد  بالطريقة و في أخر إلىمن مكان  ا5شياءاو  ا5شخاص
  .من المسافرمقابل ثمن يتقاضاه 

الناقل  أنعتبروا ، و إ< يمكن للراكب مناقشة بنوده  إذعان عقد عتبرالنقلھناك من إ
، و لكن ھذه النظرية لم مستمر ينتظر قبول المسافر لكي يبرم العقد  إيجابحالة في 

  .تعدو أن تكون مجرد فكرة لم تتجسد قانونا

      ، 2البريمن القانون التجاري الجزائري لعقد النقل  36المادة تعريف من خ�ل 

      لZشخاصو نقل  لZشياءنقل : ھناك نوعين من النقل   أنو من الواقع يستنتج 
  . 5ھميتهنظرا  ا5خيرو سوف نركز دراستنا على ھذا 

ايا و نتيجة لتطور ھذه نتيجة للحوادث التي تسببت فيھا وسائل النقل و لكثرة الضح
من غير المعقول تجاھل المتضررين من عملية نقل  أصبحالوسائل و انتشارھا 

    قر لھم الفقه ، التشريع و القضاء  الحق في المطالبة     تھم أيلحما،  ف ا5شخاص
عملية النقل   من جراء تنفيذ أصابھمو الحصول على التعويض عن الضرر الذي 

  .المسؤولية التقصيرية  أحكام أساسعلى 

  الذي كان يقع على المتضرر  ا2ثباتعبء  أن إ<مسؤولية الناقل ھذه  إقراررغم 
بحيث كان يقع  : أصابتھمالتي  ا5ضرارورثته كان يحول دون تعويضھم عن  أو

  .و ضرر و ع�قة السببية بينھما كل عناصر المسؤولية من خطأ  إثباتعليه 

من الصعب على المتضرر كان ل و سرعة وقوع الحادث فنظرا لتطور وسائل النق
ھو اخت�ل التوازن و الفرق  إعجازاو  إرھاقاو ما كان يزيده ، الناقل  خطأ إثبات

  .ورثته و شركات النقل الضخمة  أوفي القدرات المالية بين الراكب المتضرر 

جديد  <لتزام 1911ابتداءًا من سنة تقرير القضاء الفرنسي  إلىھكذا  ا5مراستمر 

المكان المتفق عليه  في عقد النقل سالما  إلىالراكب  إيصاليقع على الناقل و ھو 
  . Sain et Saufمعافى 

                                                           

. 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75ا5مر  - - 1  
   "عقد النقل إتفاق يلتزم بمقتضاه متعھد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيئ إلى مكان معين " -2
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ذكرتھا المادة ا<لتزامات التي با2ضافة الى و بالتالي أصبح ناقل ا5شخاص ملزما 
 كبين من مكان معين إلىالرا ج من خ�ل تعريفھا لعقد النقل بنقل.ت.من ق 36

أن يحافظ على س�متھم بإيصالھم ب ، بإلتزام جديدالمتفق عليه في العقد  المكان
  .و ھذا ما يعرف با2لتزام بالس�مة سالمين من أي ضرر

بالس�مة للركاب و المسافرين إ< أنه يطرح  لتزاما2رغم الضمانات التي يخولھا 
        ه ؟ ـــــــــــــــــــس؟ و أسا صدرهھو م فما:  عدة تساؤ<ت حول تنظيمه القانوني 

     ذا يترتب ماو طبيعته القانونية ؟ و نطاق سريانه حتى تقوم مسؤولية الناقل ؟ و
  .عنه ؟

سنحاول ا2جابة عن كل ھذه التساؤ<ت و غيرھا مما يتعلق با2لتزام بالس�مة من 
لنوجه ) ا)ولالفصل (خ�ل دراسة أحكام ا2لتزام بالس�مة في عقد نقل ا5شخاص 

بحثنا في مرحلة ثانية نحول اثار ا2خـــ�ل به  و ھي مسؤولية الناقل التي يكون 
  ) :الفصل الثاني(الھدف منھا جبر الضرر النـــاتج عنه عن طريق  التعويض 
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:الفصل ا)ول  

لتزام بالس'مة في عقد نقل أحكام ا"
 ا)شخاص
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 الفصل ا)ول : :أحكام اKلتزام بالس'مة في عقد نقل ا)شخاص 

  

ات ـــــــــــــــــعدة التزام ا5شخاصعقد نقل  تنفيذتقع على عاتق الناقل عند    
   :في أساساتتمثل 

  . اخر إلىنقل المسافر من مكان  *

  .في الميعاد المحدد  إيصاله *

  . ا<لتزام بضمان س�مته *

  .التي يصطحبھا معه  ا5متعةالمحافظة على  *

لم يستقر القضاء الفرنسي : موضوع بحثنا ھذا فيما يخص ا<لتزام بضمان الس�مة 
 أحكامتطور  بعد تردد طويل ساير  إ< ا5شخاصعلى عاتق ناقل  ترتيبهعلى 
  .و التقصيرية منذ القرن التاسع عشر العقدية منھا  : ؤولية المدنية المس

بھذا ا<لتزام من بين مجا<ت عقد النقل  ا2خ�لعن  ا5شخاصو تعد مسؤولية ناقل 
،    أھميةبعناية العديد من الفقھاء و سايرتھا اجتھادات قضائية < تقل  حضتالتي 

ھتمامھا على المسؤولية عند معالجة عقد ھذا ما جعل أغلب التشريعات تركز إو 
من القانون  68 إلى 62و من بينھم المشرع الجزائري في المواد من ،  النقل 

و سوف يقتصر مجال بحثنا عن  .التجاري لما تتطلبه مصلحة الراكب من حماية 
عز لدى ه من مساس بما ھو أيبا<لتزام بالس�مة فقط لما ف 2خ�لهمسؤولية الناقل 

  .ا2نسان أ< و ھو جسده 

؟ و ماذا عن تطوره  ا5شخاصفكيف ظھر ھذا ا<لتزام في مجال عقد نقل 
كانت الدوافع الرامية  إنو .) ا5ولالمبحث (ھي طبيعته القانونية  اريخي؟ و ماالت

ھي تعويض ضحايا حوادث النقل  ا5شخاصفرض ھذا ا<لتزام على ناقل  إلى
حدود تطبيقه تبقى محل تساؤل من حيث مدى  أن إ< ، الناقل خطئ إثباتلصعوبة 

المبحث (و مدة سريانه ، لتزام ا2 أطرافو ، النقل  أنواعسريانه على مختلف 
  :)الثاني 
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المبحث ا)ول: النطاق القانوني لLلتزام بالس'مة في عقد نقل 
 ا)شخاص 

 

دت الى ظھور بحث تطورات مسؤولية الناقل التي أسوف نعالج من خ�ل ھذا الم
ي تبنى عليه مسؤولية الناقل عند و ا5ساس الذ )المطلب ا)ول( لتزامھذا ا2

  : )المطلب الثاني(خ�لــــــــــــــــــه به إ

 

  و تطوره  نشأة ا"لتزام بالس'مة: المطلب ا)ول 

ر شتى المجا<ت ، و نظرا للتطورات التي عرفتھا يلما يلعبه النقل من دور في تطو
 أودتكثرت الحوادث التي  ھاو تعدد،  اليھ، و سھولة اللجوء إ او انتشارھ،  هوسائل

و ھذا ما دفع ، بحياة العديد من البشر و انعكست سلبا عن صحة العديد منھم 
شيء عالجه رجال  أھمتنظيم ھذا النشاط تنظيما قانونيا ، و لعل  إلىالمشرعين 

و التي لم تظھر مباشرة كما ھي حاليا بل مرت  ا5شخاصالقانون ھو مسؤولية ناقل 
  :ذا كما يلي و ھ أساسھابعدة مراحل نظرا للخ�فات حول 

  

  المسؤولية التقصيرية لناقل ا)شخاص: الفرع ا)ول 

كان التشريع الفرنسي خاليا من أي نص خاص بمسؤولية ناقل  ا5مرفي بداية 
ي كانت تنص كل من المادتين التعلى خ�ف مسؤولية ناقل البضائع   ا5شخاص

عة على التزامه بضمان س�مة البضا ف.ت.قمن  103و  ف.م.قمن  1784

1المنقولة
 إخضاعمسؤولية ناقل ا5شخاصو ھذا ما دفع القضاة و الفقھاء الى  ، 

 م.قمن  1382فعال الشخصية بتطبيق المادة المسؤولية التقصيرية عن ا5 5حكام

و يحدث ضرر بالغير  ا2نسانكان  يقع من  أياكل فعل : " نه أ    التي تنص على
و بالتالي  ."يعوض ھذا الضرر أنھذا الفعل الضار بخطئه  أوقعيوجب على من 

و الضرر الذي الناقل  خطأ إثبات :عملية النقل أثناءر فكان على كل مسافر تضر

                                                           

1-Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et aériens – Dalloz/Delta – année 

1996-page 386                                                                                                                                                  
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ر عن محكمة النقض الحكم الصاد أكده، و ھذا ما  أصابه و ع�قة السببية بينھما
        Clerment Loiseمحكمة  أصدرتهلحكم  تأييدا 10/11/1884في  الفرنسية

المادة  أي ا5شياءالخاصة بناقل  ا5حكامتطبيق  إمكانيةعدم و الذي جاء في حيثياته 
النقل  أثناءنظرا لحرية الحركة التي يتمتع بھا المسافر  ا5شخاصعلى ناقل  1784

1 ا5شخاصا<لتزام بالس�مة  في نقل  أحكامو التي تحول دون تطبيق 
  .  

حول تضرر خطأ الناقل الذي كان يمالراكب ال إثباتو نظرا لصعوبة أو استحالة 
نتشار وسائل النقل  الذي نتج عنه ه على التعويض ، و نظرا لتطور و إدون حصول

حلول من أجل  ة عنھا ، اضطر الفقھاء و القضاة إلى إيجادتعدد الحوادث الناجم
     :بداية ا<مر من خ�ل تخفيف عبء ا<ثبات على الراكب المصاب و تم ذلك في

كل من يستعمل ا<شياء و الوقائية على فرض القضاة لبعض الواجبات ا2حتياطية أ -
أن ھذا الحل لم يخفف من عبء  إ<جل الحفاظ على س�مة الركاب ، الخطرة من أ

خ�ل الناقل إ بإثباتثقله بحيث اصبح ملزما بالعكس أ، و ثبات الراكب المتضررإ
تمتع به القاضي من القضائية لما كان ي المواقف كما تباينت،  أيضابھذه ا<لتزامات 

  .سلطة تقديرية 

ل إعتماد قرائن التوسيع من فكرة الخطأ من خ�في مرحلة ثانية ثم حاول القضاء  -
ن بعض الحوادث تحمل في ذاتھا الدليل على خطأ الناقل و من بين عتبر أا5حوال فإ

سيارتين أو خروج القطار عن السكة  أوحالة اصطدام قطارين : ھذه القرائن 
 إلخ ، و على ........السيارة أو عربة القطار الحديدية و كذا سقوط الراكب من باب 

ضائية نظرا لخضوع ھذه اختلفت و تباينت ا5حكام و القرارات الق أيضاثر ھذا إ
  .2القرائن أيضا للسلطة التقديرية للقضاة

السابقة الذكر  القضاءو كذا محاو<ت  ف.م.قمن  1382المادة  أحكامنتيجة لفشل 

ة الى خفيف من عبء ا<ثبات الواقع على الراكب المتضرر لجأ القضامن أجل الت
و التي تنص ، على ناقل ا5شخاص  القانون من نفس 1384تطبيق احكام المادة 

      نسان مسؤول ليس فقط عن الضرر الذي يحدثه بفعله الشخصي ا2:" على أن 
شياء ل عنھم و ا5ضرر الذي يسببه ا<شخاص الذين يسأضا عن الو لكنه مسؤول أي

                                                           

رسSالة   -المسؤولية المدنية عن حوادث نقل ا5شSخاص بالسSكك الحديديSة  -مختار رحماني محمد المشار إليه في مؤلف-1

الجزائر العاصمة  –جامعة بن عكنون  –ق و العلوم ا<دارية كلية الحقو –" العقود و المسؤولية"لنيل درجة الماجستير في 
   42ص -2001/2002سنة  –الجزائر  –

كليSة  –رسالة لنيل شھادة الماجستير في قانون النقل  –مسؤولية النافل البري لZشخاص –خليفي مريم  مشار إليه فيال -2

  . 12ص  – 2003/2004الجزائر سنة  –تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد  –و العلوم ا<دارية  الحقوق  
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ضرار عن ا5 ا5شخاصخضعوا مسؤولية ناقل ، أي ا" التي تكون تحت حراسته
 الخطأساس شياء التي تقوم على ألية حارس ا5حكام مسؤوإلى أ ابالتي يسببھا للرك

إلى  ا5مربحيث ذھبت محكمة النقض الفرنسية في بداية  ،المفترض في الحراسة 
نعدام ي تقيمھا ھذه المادة بسيطة تقبل إثبات العكس بأن يبين الناقل إعتبار القرينة التإ

 إ<ن قررت عدم سقوط ھذه القرينة أب في الحراسة ، ثم عدلت عن موقفھا ھذا الخطأ
  .1السبب ا<جنبي بإثبات

بالفعل ، أھم تطبيق 5حكام المسؤولية الناشئة عن ا5شياء والتي نظمھا المشرع 
كل من تولى حراسة : " أن  على  التي تنصج  .م.من ق 138الجزائري في المادة 

يعتبر مسؤو< عن الضرر و التسيير و الرقابة ،  شيء و كانت له قدرة ا<ستعمال 
           ھي حوادث المرور و ھذا ما يتبين من القرارات 2"الذي يحدثه ذلك الشيء

و يعفى من : "كما تنص ھذه المادة في فقرتھا الثانية على أنه  .3و ا5حكام القضائية 
ذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن الحارس للشيء ، إھذه المسؤولية 

" . عمل الضحية ، أو عمل الغير ، أو الحالة الطارئة ، أو القوة القاھرة يتوقعه مثل 
و من ھنا يتضح لنا أن الحارس ھو في غالبية ا5حيان مالك الشيء ، إ< انه قد 

  : يتحول ھذا الشيء الى يد الغير فھنا نميز بين حالتين 

قابة ، ففي ھذه حق في ا2ستعمال أو سلطة في التسيير و الر المالك لغيرإذا كان *
كون مسؤو< عما يحدث من ضرر وقت سيطرته لة يعتبر ھذا الغير حارسا و يالحا

  . على ھذا الشيء

إذا لم يكن لھذا الغير حق ا2ستعمال ، أو سلطة في التسيير و الرقابة ، فإنه < *
  .يكون مسؤو< عن الضرر الذي يحدثه ھذا الشيء 

  

  

  

  
                                                           

الفعSل غيSر (الواقعSة القانونيSة:الجزء الثSاني-النظرية العامة ل�لتزام في القانون المدني الجزائري –الدكتور بلحاج العربي  - 1

  .349ص  – 1999طبعة   –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –) المشروع،ا2ثراء ب� سبب و القانون

سSنة  –الجزائSر  –الSدار البيضSاء  –مركز التكSوين القضSائي  –المسؤولية في القانون الجزائري  –ا5خضر العقون  السيد - 2

  . 19ص  -1981

، قرار المحكمة العليا رقم  -98ص - )01الملحق رقم ( 20/04/1990المؤرخ في  111358قرار المحكمة العليا رقم  -3
.116ص - ) 05رقم  قالملح( 24/06/1998المؤرخ في  165803   
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  ا)شخاصلتزام بضمان الس'مة و المسؤولية العقدية لناقل ا": فرع الثاني ال

إليه باعتبار مسؤولية ناقل محكمة النقض فيما ذھبت لالقضاء الفرنسي  ن مسايرةإ
 الخطأالشخصي او  الخطأساس أ شخاص مسؤولية تقصيرية سواءا علىا5

اتخاذ حكم مغاير في  التجارية من Seineالمفترض في الحراسة  لم يمنع محكمة 

المسافر سليما  بإيصالبمقتضى عقد النقل ن الناقل ملزم إذ إعتبرت أ 13/04/1884

رة شا، و بھذا تضمن حكمھا أول إ 1 الى المكان المتفق عليه sain et saufمعافى 

لتزام بضمان الس�مة في عقد نقل ا<شخاص ، ثم سايره في ذلك حكم اخر إلى ا2
02/02/1910في   Pauصدر عن محكمة 

نه ليس من الذي قضت فيه أ 2

 خضعتأ أي ، شياءشخاص معاملة مختلفة عن ناقل ا55يعامل ناقل ا أناغ المستص
  .ف.م.من ق 1784المادة  5حكام شخاصمسؤولية ناقل ا5

   حكامه رنسي بقي مترددا و غير مستقر في أان القضاء الف إ<مين رغم ھذين الحك
        Mark Sauzetالعديد من الفقھاء اھمھم الفرنسي  <نتقاداتو ھذا ما عرضه 

الطرف  ن المسافر ھوحيث اعتبروا بأ Sainctelette   Henriو البلجيكي 

الناقل لنقص امكانياته مقارنة  و يستحيل عليه في اغلب ا<حيان إثبات خطأالضعيف 
و نتيجة لھذه .  3مع شركات النقل كطرف قوي لما تتمتع به من قدرات مالية

قناع القضاة ، في إ  Sarautا<نتقادات و بفضل الدور الذي لعبه النائب العام 

فيه  أقرت 4ھر قرارشأ 21/11/1911اصدرت محكمة النقض الفرنسية في 

افر و ذلك ــــــالتي قد تصيب المس ا5ضراراقل العقدية عن ــــــــــمسؤولية الن
ما معافى ــــــــو بالتالي وصوله سلي س�مة الراكب ـــــانلتزام بضمه  با22خ�ل

  .المكان المتفق عليه  إلى

« L’exécution du contrat de transport comporte une obligation 

de conduire le voyageur sain et sauf à destination »
5    .   

                                                           

. 41ص  –المرجع السابق  – مختار رحماني محمد ذكر في -  1 
رسالة لنيل  –مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع و ا5شخاص في القانون الجزائري  –العرباوي نبيل صالح ذكر في  -2

سSنة  –الجزائSر  –تلمسSان  –جامعSة أبSي بكSر بلقايSد  –كلية الحقSوق و العلSوم السياسSية  -شھادة الدكتوراه في القانون الخاص 
  .  98ص  – 2009/2010

رسSالة لنيSل شSھادة الSدكتوراه فSي  –مسؤولية الناقل الجوي لZشخاص فSي النقSل الجSوي الSداخلي و الخSارجي  –د<ل يزيد  -3

 – 2009/2010سSSنة  –الجزائSSر  –تلمسSSان  –جامعSSة أبSSي بكSSر بلقايSSد  –كليSSة الحقSSوق و العلSSوم السياسSSية  –القSSانون الخSSاص 

  . 18ص

.     134ص   – 10الملحق رقم  - 4  

5- www.legifrance.gouv.fr 
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أثناء تنقله   بة المدعى زبيد بن حمدي بن محمدصاتتلخص وقائع ھذه القضية في إ
 Compagnieحدى سفن الشركة العامة للم�حة عبر المحيط ا5طلنطي على متن إ

Générale Transatlantique  ثر سقوط خزان من تونس إلى بون في قدمه إ

ة الجزائر فدفعت الشركة مام محكمفينة بطريقة معيبة ، فرفع دعواه أوضع في الس
لى محكمة لمحلي إختصاص ايرجع ا2 لوجود شرط في عقد النقل ختصاصھابعدم إ

حكام ھذا الدفع و فصلت في القضية على أساس أمارسيليا ، فرفضت المحكمة 
 أمام محكمة النقض الفرنسية  ثر الفصل في الطعن بالنقض،و إالمسؤولية التقصيرية 

س في سالنقل بين المسافر و الناقل ھو ا5ن عقد ابأالتي نقضت الحكم و قضت 
خير و ليس الفعل الضار ، كما أضافت عبارة أصبحت مسؤولية ھذا ا5 تحديد طبيعة

الناقل < يلتزم فقط بإيصال " متداولة في ا5حكام و القرارات القضائية ھي أن 
1"ليه سالما معافى ليه أن يوصله إلى المكان المتفق عليه بل عالمسافر إ

. 

الس�مة في عقد لتزام بود إعلى وجالفرنسي ستقر القضاء و منذ ھذا القرار توحد و إ
 ف     .م.ق 1147حكام و القرارات تؤسس على المادة صبحت ا5شخاص ، و أنقل ا5

     ة بالمسؤولية العقدية من القانون الجزائري و الخاص 176و التي تقابلھا المادة 

المسؤولية الناجمة عن لتزام عقدي < يستطيع التخلص من المدين بإ: ن أو مفادھا 
  .2جنبيالسبب ا5 بإثبات< إخر فيه ، أو التأ التنفيذ عدم

  

تزام بالس'مة في عقد نقل لمن اKو المشرع الجزائري موقف الفقه : الفرع الثالث 
  شخاصا)

نقسموا بين ان الفقھاء إ إ<لتزام من طرف القضاء الفرنسي رغم إقرار وجود ھذا ا2
  : مؤيدين و منكرين لوجوده 

شخاص موقفھم على عدم ا2لتزام بالس�مة في عقد نقل ا5 يؤسس منكرو وجود*
خل حتى في نية المتعاقدين و عدم ه < يدفي بنود العقد ، و أن بشأنهوجود نص 

الناقل ، كما يرى جانب اخر  بإرادةرادة المسافر الضمنية حول س�مته إقتران إ
ا<شياء إھانة مسؤولية   بأحكامشخاص في قياس أحكام مسؤولية نقل ا5 نمنھم أ

                                                           

1 -Pr René Rodière – Traité général de droit maritime – affrètements et transports – tome 3 –

acconage , consignage , transit , transports successifs et combinés , transport de  passagers , 

remorquage –Dalloz – Paris – année 1970- page 269. 

  . 18ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد  -2
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و عدم جدية ذلك لعدم سيطرة الناقل على المسافر سيطرة ، نسان من جھة لكرامة ا2
 و تجاوزه ن القضاء تجاوز مھامه بتعديهتبروا أعو إخرى ، من جھة أ 1 كاملة

  .2لى تكوين و خلق التزامات جديدةلوظيفة تفسير العقود إ

سسه على فكرة فالبعض منھم أ :لمؤيدين لوجوده فقد اختلفوا حول أساسه أما ا*
لتزام الناقل في نقل المسافر اعتبروا أنه من غير المعقول أن يتلخص إ: العدالة حيث 

على  فأسسوهما البعض ا<خر ، أ3من مكان <خر كيفما كان و لو كجثة ھامدة 
لى فالراكب تتجه إرادته إلى التنقل و الوصول إ :المتعاقدين  2رادةالتفسير الضمني 

     كذلك  بإيصالهمكان المتفق عليه سالما معافى و الناقل من جھته يتعھد ضمنيا ال
النقض الفرنسية المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية الصادر كده حكم محكمة و ھذا ما أ

  .4 27/01/1913في 

التي ت .قمن  62ستقراء نص المادة إمن : أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري *

يجب على ناقل ا5شخاص أن  يضمن أثناء مدة النقل س�مة " :تنص على أنه 
يتبين  " في العقد  المعينلى وجھته المقصودة في حدود الوقت المسافر وأن يوصله إ

لتزاما مصدره أنه إعترف با2لتزام بالس�مة في عقد نقل ا5شخاص ، و إعتبره إ
   ،ستوجب مسؤولية الناقل عقديا ي خ�ل به خطأً تبر ا2و يع، العقد و كرسه قانونا 

30/03/1983كده القرار الصادر عن المحكمة العليا في و ھذا ما أ
الذي جاء في  5

إذا كان من السائد فقھا و قضاءا أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك :"نه منطوقه أ
وجب فيه القانون على الناقل ضمان س�مة ليس مطلقا في عقد نقل ا5شخاص الذي أ

  ."لتزام و حمله المسؤولية  المترتبة عن إخ�له  بذلك ا2 المسافر

                                                           

  
فSي ضSوء الفقSه و  دراسSة مقارنSة -المسؤولية المدنية عن حوادث نقل ا5شخاص بالسSكك الحديديSة -مختار رحماني محمد  -1

  . 43ص – 2003سنة  –الجزائر  –دار ھومه  –القضاء 

  . 17ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم  -2

  . 103ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح  -3

 –الشركة الوطنية للنشSر و التوزيSع  –شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي و ا5سباب القانونية لدرئھا  –عبد الستار التليلي  -4

  . 26ص  –الجزائر 

  . 129ص   -08الملحق رقم  -5
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 باKلتزامأساس مسؤولية ناقل ا)شخاص "خ'له :المطلب الثاني 
  و طبيعته بالس'مة

لتزام بالس�مة في عقد نقل لتشريعات  و الفقھاء على وجود ا2رغم اجماع ا
مسؤولية ناقل ف قائم حول ا5ساس الذي تقوم عليه الخ� أن إ< ا5شخاص

إذا :  ي، أو مضمونه أو حول طبيعته ، لتزام بالس�مة ا5شخاص عند إخ�له با2
  .م ببذل عناية كان إلتزام بتحقيق نتيجة أ

  

  باKلتزام بالس'مة  "خ'لهأساس مسؤولية الناقل :  ا)ولالفرع 

مسؤولية عن ا5ضرار التي تصيب المسافرشخاص توصلنا إلى أن مسؤولية ناقل ا5
ة الراكب ، و يبقى لنا ان نتطرق إلى السبب بضمان س�ملتزامه دية ترتكز على إعق

جله يضع القانون عبء تعويض الضرر الحاصل للراكب على عاتق الذي من أ
كان و <زال محل ي و الذ، ساس القانوني للمسؤولية الناقل و ھو ما يسمى با5

ولى ترجع ا5: و نظريتين أ ين ــــــــــــلى فريقساسا إنقسمت أخ�فات فقھية إ
لى الضرر نظريات الشخصية و الثانية ترجعه إو تعرف بال ساس الى فكرة الخطأا5

  : الناشئ و تعرف بالنظريات الموضوعية 

  

Kالنظريات الشخصية :  أو  

 سواءا كان الخطأساس ية تقوم على أن المسؤوليرى أصحاب ھذه النظرية أ
الذي صرح   Plagnolو  Ripertشھر مؤيديھا الفقيھان و من أ، ا و ثابتمفترضا أ

بالنسبة للقانون المدني بمثابة  تعتبر كل مسؤولية بدون خطأ:" في ھذا الصدد أن 
1"دانة البريء في القانون الجزائي إ

ذا ــــــــ، و من بين النظريات التي قيلت في ھ 
  : الصدد 

  

  

                                                           

 –مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع و ا5شخاص في القانون الجزائري  –العرباوي نبيل صالح المشار إليه في  -1

 –تلمسSان  –جامعSة أبSي بكSر بلقايSد  –كليSة الحقSوق و العلSوم السياسSية  -رسالة لنيل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص 
  . 135ص  – 2009/2010سنة  –الجزائر 
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  :ثباتالشخصي الواجب ا"نظرية الخطأ -1

حكام في أ الشأنللمسؤولية كما ھو  كأساسالثابت  الخطئتعتمد ھذه النظرية على 
، فالخطأ  1 1147الى  1137المنظمة في المواد من  ف.م.قالمسؤولية العقدية في 

المدين إلتزاماته الناشئة  تنفيذھو عدم  ج.م.قمن  176العقدي و الذي تكرسه المادة 

ناتج عن تعمده في  التنفيذن يكون عدم ي أنه يستوي أأ يا كان السبب ،عن العقد أ
 ھمالو عن إھماله  أو عن فعله دون عمد أو إذلك أ

2.  

ام لتزن ا2كا فإذا: لتزام بحسب نوع ا2 الخطأو يفرق القانون المدني بين نوعين من 
ببذل عناية فالمھم ھو مقدار العناية الواجب بذلھا من طرف المدين و ھي حسب 

سرة رب ا5 أي عناية الرجل العادي: من القانون المدني الجزائري  172/1المادة 

قيام مسؤولية و يترتب عنه عدم بذل العناية الكافية فھنا الخطأ ھوالمعني بشؤونه ، 
ا2لتزام بتحقيق نتيجة  نذا كاإما أ،ؤولية الطبيب سالمدين كما ھو الحال بالنسبة لم

 الشأنلتزام كما ھو نية و ھي محل ا2بتحقيق الغاية المع إ<لتزام < يتم ا2 تنفيذن فإ
لى المكان الراكب سالما معافى إ بإيصالشخاص الذي يلزم الناقل في عقد نقل ا5

    و بضررأ  الراكب بجروح صيبقائما إذا ما أ الخطأالمتفق عليه و بالتالي يعتبر 
  .جنبي السبب ا5 بإثبات إ<و < يمكن للناقل دفع مسؤوليته 

وسائل النقل  < تساير التطورات الصناعية و من بينھا ذه النظرية أنھايعاب عن ھ 
ما نھا تتعارض مع مبادئ العدالة لثبات خطأ الناقل أمرا عسيرا ، كما أالتي تجعل إ

  .3الناقل لضرر عندما < يتمكن من إثبات خطئتحمل المتضرر نتائج ا

  

  :نظرية الخطأ في الحراسة -2

و في الحراسة كما ھ الخطأساس ة مسؤولية الناقل على أصحاب ھذه النظرييؤسس أ
ذا ا<لتزام بالنسبة للناقل حسب شياء ، و يتمثل ھالحال في المسؤولية على فعل ا5

رقابته و سيطرته التامة على وسيلة  أصحاب ھذه النظرية في واجبه على ضمان
الراكب  إصابةذا فھو خطا ثابت بمجرد لنقل حتى < تسبب ضررا للراكب ، إا

                                                           

.  23ص  –خليفي مريم المرجع السابق -1  
 

العقSد و (التصرف القSانوني:الجزء ا5ول-ئريالنظرية العامة ل�لتزام في القانون المدني الجزا –الدكتور بلحاج العربي  -2

  . 267ص  -1999طبعة  –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –) ا2رادة المنفردة

. 136ص  –المرجع السابق - العرباوي نبيل صالح -3  
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جل بية مفترضة و < يبقى للناقل من أبضرر بفعل وسيلة النقل و ع�قة السب
   . 1ليه الضررسبب أجنبي يرد إ بإثباتنفي ھذه الع�قة  إ<التخلص منھا 

< تحمي الراكب نھا فما يعاب عليھا أ: من ا<نتقادات يضا ية ألم تسلم ھذه النظر
صدام الراكب حالة إ: لوسيلة النقل مث�  يجابيا2نعدام التدخل المتضرر في حالة إ

عمال تابعي الناقل ، كما يضيف الدكتور ، كذلك في حالة تضرره من أ بأشجار
 5نهي سند قانوني تند إلى أعادل علي المقدادي في ھذا الصدد أن ھذه النظرية < تس

بنظام الخيرة خذ إذا أ إ<ي عقد النقل كون المسؤولية عقدية ليھا ف< يمكن اللجوء إ
حيث ورد في عدة :  3ھذا النظام محل خ�ف بين الفقھاءو ، 2 بين المسؤوليتين

1382حكام المواد قرارات أن أ
ن المدني < تطبق إذا ما تعلق ليھا من القانوو ما ي 4

5عقدي مر بخطئا5
.  

  النظريات الموضوعية : ثانيا 

cالناقل  الشخصية التي ترجع المسؤولية لخطئنتقادات الموجھة للنظريات نتيجة ل
رت النظريات الموضوعية التي الخطأ في حراسة وسيلة النقل ، ظھو الشخصي أ

تحمل  أونظرية المخاطر :  ھا أھملمساءلة الناقل و من  كأساستبنت الضرر 
  :و نظرية الضمان  ،التبعة

  

  و المخاطرنظرية تحمل التبعة أ-1

و وسائل  اN<تنتشار فرنسا نظرا للتطورات الصناعية و إظھرت ھذه النظرية في 
      أصحابھاحيان مما دفع ا5 غلبيةالخطأ في أ إثباتالنقل و تعدد الحوادث و تعذر 
 2خ�لهلمسؤولية الناقل  كأساس الخطأستبعاد إلى إو من بينھم جوسران و سالي 

                                                           

. 26ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم -1  

. 141ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح  -2  
3-- Alex Weill et François Terré – Droit civil –les obligations – Dalloz – quatrième édition – Paris – 

France – 1986- page 783 . 

4-cour de cassation .chambre commerciale.du 07/12/1960 – cour de cassation .chambre 

commerciale . du 03/01/1964 . 

5- Nombre d’arrêts ont décidé que les dispositions des articles 1382 et suivant sont sans 

application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant 

d’un contrat. 
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معيار الذي ختلفوا حول الإ أنھم إ< ،تفاقھم حول ھذابا2لتزام بالس�مة  و رغم إ
  :لى فرضين تؤسس عليه نظريتھم و إنقسموا إ

  نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح -أ          

ل ن يتحمربح ، عليه أعمل شيئا يستھدف من ورائه فائدة أو ن كل من يستو مفادھا أ
، و الغرم بالغنم  أيو يسببه ھذا الشيء للغير مخاطره و الضرر الذي قد يحدثه أ

حجتھم في ذلك ھو أن حارس الشيء الذي يستفيذ منه ، و يجني أرباحه ھو الوحيد 
الذي كان في مقدوره أن يمنه الحادث الذي نتج عنه الضرر ، و بالتالي فعليه أن 

ك بدفع التعويض ، و من غير العدالة أن يتحمل المضرور يتحمل مسؤولية ذل
الضرر الناتج عن شيء لم يستفذ منه و لم يكن في قدرته دفع الحادث الناتج عنه،    

  . 1و بالتالي فإن ا2نتفاع من الشيء يقابله ا2لتزام بتحمل مخاطره

  

  نظرية تحمل تبعة الخطر المستحدث -ب          

عتبر    تبعته ، و لقد إبفعله خطرا مستحدثا يتعين عليه تحمل  أمفادھا أن كل من أنش
لمسؤولية الناقل ھو الوضع  كأساسعتماد على نظرية الضرر ا2 أنالفقيه  سالي 

كان فعله  إذاالسليم ، فيجب مساءلة كل من يسبب ضررا للغير بغض النظر عما 
  . 2ام <  يشكل خطأ

 عملية أثناءفحسب ھذه النظرية يتحمل الناقل المسؤولية لما يصاب الراكب بضرر 
يتحمل كل ما يتبع ھذا  أنمن ھذه العملية ، و بالتالي عليه عتباره المنتفع النقل بإ

   .الخطأ محتملة  ا5شياءلكون وسائل النقل من  أضرارالنشاط من 

لي ھذه تحمل مستعم أنھا إ<رغم مسايرة نظرية تحمل التبعة للتطور الصناعي *
 ،قال لمسؤولية الناقلثما يشكل إ رار التي تسببھا و ھذاضالوسائل المتطورة كل ا5

  .و غير مباشرة بصفة مباشرة أ أضرارالحتمية تسبيب ھذه الوسائل 

 

 

 

                                                           

. 27ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم -1  
 

. 149ص  –المرجع السابق  –ذكر من طرف العرباوي نبيل صالح - 2  
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:نظرية الضمان -2  

أن كل النظريات المبنية على الخطأ  Boris Starckعتبر صاحب ھذه النظرية إ

< من أساس المسؤولية إ ك نظرية تحمل التبعة < تبرركأساس للمسؤولية و كذل
                                                                              .ناحية المسؤول ، أي المتسبب في الضرر متجاھلة بذلك  الطرف المتضرر 

يتمتع بحق  ا2نسان أنعتبر ، و إعتبار للمتضررالسبب بنى نظريته برد ا2 و لھذا  
عتداء على ھذا ، و يعتبر كل إو الس�مة الجسدية ، ستقرار ، و ا2 ا5منفردي في 

  .و يستلزم التعويض  االحق محظور

تتحقق بمجرد  إذا5ولى ھي الضمان : ان للمسؤولية وظيفتين  كما توصل إلى
 إذاالمساس بحق مضمون كالحق في الس�مة الجسدية و المالية بغض النظر عما 

فھي الجزاء أو العقوبة الخاصة ، فمتى كان الفعل المسبب له خطأ أم < ، أما الثانية 
ثبت وقوع الخطأ يتسع دور المسؤولية لمعاقبة المسؤول عقابا خاصا و ھو 

 تنفيذمجرد عدم  أنھذه النظرية على عقد النقل و يترتب عن تطبيق . التعويض 
cمة يجعله مسؤو< دون حاجة الناقل ل�خل بضمان أ 5نهخطئه ،  2ثباتلتزام بالس

من أضرار غير مشروعة ، أما  أصابهلتزام و عليه تعويض الراكب عما ا2 تنفيذ
الثانية الناقل فيشدد التعويض وفقا للوظيفة  إذا أثبت وقوع ھذه ا5ضرار لخطئ

  . 1للمسؤولية

أنھا لم  إ<ستقرار ع ا2جتماعي و حق ا2نسان في ا2رغم مسايرة ھذه النظرية للواق
ضرر على تعويض جزئي حصول الراكب المت: نتقادات منھا تسلم ھي أيضا من ا2

ثباته خطأ الناقل و ھذا ما يخالف الواقع كون التعويض يقدر حسب في حالة عدم إ
  . 2جسامة الضرر

 

أننا  إ< ، ية و الموضوعيةالشخص لى كل ھذه النظرياترغم ا2نتقادات الموجھة إ
لى الصواب لتفسير مسؤولية ناقل نرى أن نظرية الخطأ ھي ا5نجع و ا5قرب إ

و ھذا ما ، الناقل العقدي  أسست الحق في التعويض على خطئ 5نھا ا5شخاص
يضمن  أن ا5شخاصناقل  ألزمتمن القانون التجاري التي  62يتماشى مع المادة 

الوقت  لى وجھته المقصودة في حدودسافر ، و أن يوصله إمدة النقل س�مة الم أثناء
 إذالتزاما تعاقديا يستلزم التعويض المعين بالعقد و بالتالي إعتبرت ا2لتزام بالس�مة إ

   .به  تم ا2خ�لما 

                                                           

. 30ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم - 1  
146ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح - 2  
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  'مةسلتزام ناقل اKشخاص بضمان الطبيعة إ: الفرع الثاني

لى راجعة إال و العقدي الخطأثبات إلتحديد طبيعة ا2لتزام بالس�مة يجب حل مشكلة 
من  176التي تقابلھا المادة الفرنسي من القانون المدني  1147التناقض بين المادتين 

للعقد بدون  تنفيذهعدم القانون الجزائري التي تعتبر مسؤولية المتعاقد قائمة بمجرد 
من  172ي المادة من القانون الفرنسي أ 1137المادة و  ،مفترضثبات خطئه كونه إ

القانون الجزائري التي تعتبر المدين مخطئ بمجرد مقارنة تصرفه مع تصرف 
عتبر الفقه الحديث ض ، إو لحل ھذا التناق  .الرجل العادي الحريص عن عائلته 

العقدي مرتبط بمحل ا2لتزام إذا ما  الخطأثبات أن إ Demogue  Renéخاصة منذ

  .1عناية   و ببذل ام بتحقيق نتيجة  ألتزكان إ

تتمثل في  الفكرة العامة للتمييز بين ا2لتزام بتحقيق نتيجة و ا2لتزام ببذل عناية 
غاية  أويتعھد بتحقيق نتيجة  أن فإما: ما تعھد به المدين و ما ينتظره الدائن معاينة 

و يتعھد المشتري بدفع ، جل محدد ئع بتوريد سلعة معينة و في أالبا محددة كتعھد
و الوسائل المناسبة التي سوف  ا5مور  باتخاذ  إ<يتعھد المدين  أن إماو ،ثمنھا 

أو المحامي لطبيب كما ھو الحال بالنسبة لنتيجة محتملة  إلىتسمح للدائن الوصول 
  .الدعوىأو النتيجة ا2يجابية في الشفاء  ان< يضمن فھما

          عقديا  يعتبر عدم تحققھا خطأ: تحقيق نتيجة لتزام بفي ا2 ا5ساسو على ھذا 
عدم وجود العقد و  إثبات إ<< يبقى للدائن  ا5ساسو على ھذا ، و يفترض وجوده 

< فھو مفترض ، و < يبقى للمدين  أم الخطأوجود  إثباتتحقق النتيجة دون 
  .العقد يعود الى سبب اجنبي  تنفيذعدم  أن إثبات إ<للتخلص من مسؤوليته 

  لتزام ا2 تنفيذثبات عدم على الدائن إ ا5حيانلتزام ببذل عناية ففي غالبية في ا2 أما
و عدم مطابقة تصرفات المدين  مع تصرفات الرجل العادي الحريص عن شؤون 

نتيجة و ببذل عناية < تطرح اي اشكال  قلتزامين بتحقيإن التفرقة بين ا2.  عائلته
  ي ــــــــــــخاصة فا<لتزام بالس�مة : ھاعمل و من بين بأداء اتفي مجال ا<لتزام إ<

                                                           

1 - Alex Weill et François Terré – Droit civil –les obligations – Dalloz – quatrième édition – Paris 

– France – 1986 – p 400 . 
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في  الشأنكما ھو  آ<تھمالحا<ت التي يكون فيھا الشخص تحت تصرف التقنيين و 
1عقد النقل

.  

لتزام بتحقيق نتيجة 5شخاص كإلتزام بالس�مة في عقد نقل ايترتب على إعتبار ا2
لى أن الناقل ملزم بنقل المسافر إ sécurité-résultatكما يعرف باللغة الفرنسية 

2عافى المكان المتفق عليه سالما م
ضرر  بأيصابة المسافر في إ، و بالتالي فيك  

ى للقيام مسؤولية الناقل ، و بالتالي إلتزامه بالتعويض دون حاجة إعملية النقل ثناء أ
، أو اتخاذه الحيطة و الحذر ثباته لبدله العناية ال�زمة إثبات خطئه و < يعفيه منھا إ

  . 3جنبي كون ا2لتزام بتحقيق نتيجة ، بل عليه إثبات السبب ا5

 لتزامكإفي عقد نقل ا5شخاص بالس�مة  ا<لتزامرغم مصداقية و فعالية إعتبار 
المشرع الجزائري قد جمع بين أحكام ا2لتزام ننا ن�حظ أن بتحقيق نتيجة ، إ< أ

  :بتحقيق نتيجة و أحكام ا2لتزام ببذل عناية خاصة في المجال الجوي و البحري 

على أن يكون  4من قانون الطيران المدني  145تنص المادة  : ففي المجال الجوي*

ثناء تنفيذ العقد ، ھذا من جھة  تلقائيا بمجرد حدوث ضرر للمسافر أالناقل مسؤو< 
 148/1من خصائص ا2لتزام بتحقيق نتيجة ، و من جھة أخرى ينص  في المادة 

 اتخذواالناقل < يكون مسؤو< إذا أثبت أنه و تابعيه قد " : من نفس القانون على  أن 
كافة التدابير الضرورية لتجنب وقوع الضرر ، و أنه استحال عليھم ذلك ، و ھذا 

   ."خصائص ا2لتزام ببذل عنايةمن 

من القانون البحري  841فيظھر ھذا من خ�ل المادة : أما في المجال البحري *

ـــــنة ا2لتزام ببذل عناية التي تلزم الناقل بتجھيز السفيالجزائري التي تكرس أحكام 
ب ، ھذا من جھة ، و من جھة تخاذ كل ا2جراءات ال�زمة لتامين س�مة الركاو إ

ا5ضرار  من نفس القانون التي تعتبر الناقل مسؤو< عن 842حكام المادة خرى أأ

ذا ما وقعت خ�ل عملية النقل ، و ھذا ما يتماشى التي تصيب الركاب و أمتعتھم إ
  .مع أحكام ا2لتزام بتحقيق نتيجة 

لتزامين ، إن كان يدل على شيء ، فھو يدل على رغبة إن ھذا الجمع 5حكام ا2
  .المسافر : أ< و ھو ي حماية الطرف الضعيف في العقد  ف المشرع

                                                           

1 - « L’obligation de sécurité est surtout admise lorsque le client est livré au technicien et à 

ses instruments et n’a pas d’initiatives à manifester , de coopération a fournir .c’est 

essentiellement le cas du contrat de transport » 
2 - Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et aériens – Dalloz/Delta – année 

1996 – page 389 . 

. 52ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم  - 3  

  4 .من إتفاقية وارسو  17 تقابلھا المادة-
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بالس'مة في عقد نقل  سريان ا"لتزام مجال:  المبحث الثاني
  شخاص ا)

يصال الراكب إ:  لتزام عقدي بتحقيق نتيجة و ھين بينا أن ا2لتزام بالس�مة إأ عدب
من و نطاق سريانه مجال أفى ، يبقى لنا ان نبين الى المكان المتفق عليه سالما معإ

) المطلب ا)ول(طرافه أ أن نحدد نواع النقل كونه نشأ في المجال البحري ، وحيث أ
بمختلف لى ا5متعة كل مراحل النقل ، و مدى سريانه أو إمتداده إ و من حيث

  ) :المطلب الثاني(أنواعھا 

  

  سريانه من حيث نوع النقل و من حيث ا)شخاص مجال:المطلب ا)ول 

  خرىمن خ�ل ما يلي سوف نوضح مدى إمتداد ھذا ا<لتزام إلى مجا<ت النقل ا5
شخاص ، و مدى سريانه على ا5) الفرع اKول(و مدى تجسيده في قوانينھا الخاصة 

  ) :الفرع الثاني(من خ�ل توضيح صفة كل من الناقل و الراكب 

  

نطاق سريانه من حيث نوع النقل : الفرع ا)ول   

    شياء ،نقل أشخاص و نقل أ: ينقسم النقل من حيث الموضوع أو محل ا5داء إلى 
، و من نقل بري و نقل جوي و نقل بحري : لى و من حيث المجال الذي يتم فيه إ

عن قتصر دراستنا و سوف ت .نقل داخلي و نقل دولي  :لىحيث النطاق السياسي إ
مختلف المجا<ت في النطاقين  شخاص فيلتزام على نقل ا5ى سريان ھذا ا2مد

   .الداخلي و الدولي

نه امتد ري إ< أشخاص في المجال البحقل ا5ن ة ا<لتزام بالس�مة في عقدرغم نشأ
 5ولحكامه بحيث طبقت أ: قل مھما كانت وسيلة النقل المستعملة نواع النإلى كل أ

  ، 1 1913ل السكك الحديدة من طرف محكمة النقض الفرنسية في سنة امرة في مج

1950و على النقل بالميترو سنة 
، و سيارات ا<جرة 3 1955، و الحاف�ت سنة  2

                                                           

1- Cass.civ.27/01/1913.s1913.177 
2 -Cass . civ . 04/03/1950 . 

3 -Cass . civ . 23/05/1955 . D 1955.504. 
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1921، و على القوارب و زوارق النھر في 1 1922في 
، كما ان التعداد <  2

تطبيقه على مستغلي بل ان ا<جتھادات القضائية تتجه الى تمديد   يتوقف ھنا 
 les exploitants de remontée mécanique et de       3 المصاعد

télésiège   لتزام ببذل ل لكن كإستعمالھا كوسيلة نقو إلى مالكي ا5حصنة عند إ

  :و ھذا ما سنتعرض له من خ�ل ما يلي ، 4 بالنسبة لھذه ا5خيرة عناية

  

 Kالنقل البري: أو 

لية الخاصة بھذا ھذا ا<لتزام في القوانين الوطنية و الدو سوف نوضح مدى تجسيد
  النوع من النقل 

  

  في المجال الداخلي-1

من القانون  ثانيةھو الذي يتم على اليابسة ، و لقد عرفته المادة ال النقل البري
 المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه 2001غشت  08الصادر في  01/13

كل نشاط يقوم "  5أنهعلى  11/09من القانون  02المادة المعدلة و المتممة بموجب 

      لى اخر عبر الطريقأو بضائع من مكان إــــــاص بنقل أشخ مستغلمن خ�له 
مع ا2شارة أن ھذا التعديل إستبدل   "و السكك الحديدية على متن مركبة م�ئمةأ

كل " صبح لي" عي أو معنوي ــــكل شخص طبي" من  التعبير عن القائم بالنقل
، مع تعريف ھذا ا5خير في المادة الرابعة من نفس القانون المعدل و " مستغل 

كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس خدمة أو عدة خدمات للنقل : " المتمم على أنه 
 للنقل أو بوسائل تضعھا الدولة بوسائله الخاصةالعمومي لZشخاص أو البضائع 

  " .تحت تصرفه في إيطار إمتياز 

                                                           

1 -Cass . civ 31/07/1922. 

2 -C . A . Grenoble du 15/03/1921. 

3- Cass . civ . 08/10/1968 . 

4 - Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et aériens – Dalloz/Delta – année 

1996 – page 387 . 
5- Touafek Rabah – code des transports terrestres – textes législatifs et règlementaires en 

vigueur – Edition Houma – Alger – Algérie – année 2006 – p 258 . 
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ما تم إدراج بموجب التعديل السابق الذكر فقرة سادسة في المادة الثانية عرفت ك
كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك دفع ، تسير : " على أنھا   véhiculeالمركبة 

على الطريق ، أو على السكة الحديدية مجرورة أو معلقة بواسطة سلك ، و تندرج 
سيارات نقل ا5شخاص أو نقل البضائع : على الخصوص ضمن ھذا التعريف 

Automobiles  ت�و الحاف ،Bus   ت المتمفصلة�و الحاف ،Les bus 

articulés  ت الكھربائية�و الحاف ،Les trolleybus        و عربات القطارات ،

و القطارات الكھربائية ، و القطارات ذاتية الدفع ، و عربات الترامواي ، و عربات 
  Les cabines de téléphériques etالمترو ، و حجرات التلفريك و التلبان 

funiculaires  ك�و التلسياج و مصاعد التزحلج و كذا ، و العربات المعلقة با5س

  ".  les cabines des ascenseurs urbainsحجرات المصاعد الحضرية 

من القانون  14ما تنص عليه  المادة   بالتالي يشمل النقل البري لZشخاص حسب

النقل عبر الطرقات ، النقل بالسكك الحديدية ، النقل المشترك ما بين :  1 11/09

  .  le transport guidé de personnesا5شخاص الموجه  ا5نماط ، و نقل

  

 أ-النقل عبر الطرق :

النقل عبر التاسعة  السابق ذكره في فقرتھاالقانون  لقد عرفت المادة الثانية من
نقل يستعمل مركبات مھيأة من طرف الصانع لنقل أشخاص من : "على أنه الطرق 

ينقسم بدوره الى نقل عمومي و نقل ، و " مكان إلى اخر ، تسير عبر الطرق 
من نفس القانون  02/02فاما النقل العمومي فقد عرفته المادة : للحساب الخاص 

مرخص لھم لھذا  مستغلوننقل يتم بمقابل لحساب الغير ، يقوم به : " على انه 
    يعية ـــــــشخاص طبنقل تقوم به أ: "اما النقل للحساب الخاص فھو ، " الغرض 

  .2"تبارية لحاجاتھم الخاصة بواسطة مركبات يملكونھا عأو إ

ا5شخـــاص على أن نقل المعدل و المتمم  01/13 القانون من 27ادة كما تنص الم

 و النقل النوعيالجماعي الحضري و غير الحضري النقل :  يشمل  عبر الطرق
النقل بواسطة سيارة ا<جرة ، نقل السياح ،  النقل المدرسي ،: الذي يشمل بدوره 

  . 3و النقل الجنائزي و يكون النقل النوعي موضوع تنظيم خاص  نقل المرضى ، 

                                                           

المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه  01/13المعدل و المتمم للقانون رقم  11/09من القانون  14المادة  - 1  
. المعدل و المتمم  01/13من القانون  03ة فقر 02المادة   - 2  
.المعدل و المتمم  01/13من القانون  34المادة  - 3  
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  :النقل بالسكك الحديدية -ب

ن يتم ھذا النقل من طرف عرف النقل بالسكك الحديدية عدة تطورات خلصت إلى أ
و التي  76/28 ا5مروجب ة بمنية للنقل بالسكك الحديدية المنشأالشركة الوط

رقم  التنفيذيمؤسسة ذات طابع تجاري و صناعي منذ صدور المرسوم  أصبحت
         القانون التجاري  أحكام إلى با2ضافة أحكامهو لقد نظم المشرع .  90/391

      با5منالمتعلق  1 90/35السابق الذكر بموجب القانون رقم  01/13و القانون 

المرسوم و الس�مة   و ا<ستعمال و الحفاظ في استغ�ل النقل بالسكك الحديدية و 
  .28/12/1993المؤرخ في  93/348ي رقم التنفيذ

كل "  :لمعدل و المتمم على أنه ا 01/13من القانون  02/07و لقد عرفته المادة 

منظومة نقل ا5شخاص و البضــــــائع بواسطة مركبات مجرورة أو تسيــــر عبر 
 ".السـكــة 

  

     Transport combiné intermodal         نماطا)النقل المشترك -ج

 ھا مستغلنجزخدمة نقل ي:" نه على أ لقد عرف المشرع النقل المشترك ا5نماط 
مختلفين من النقل على ا<قل و تغطي النقل من بدايته وحيد بنمطين نقل بموجب سند 

  .2 "الى نھايته تحت مسؤولية متعامل واحد

  

  le transport guidé de personnesنقل ا)شخاص الموجه  -د

كل منظومة نقل عمومي تستعمل مركبات ملزمة : "  نقل ا5شخاص الموجه ھو
ءا كانت ھذه المركبات تسير بإتباع مسار محدد على كل أو جزء من مسارھا ، سوا

، و يتضمن  3"في رحاب مخصص لھا أم < بإستثناء شبكة السكة الحديدية وطنية 
الذي  4 11/359من المرسوم التنفيذي رقم  03ھذا النوع من النقل حسب المادة 

  :يحدد أحكام الس�مة المتعلقة بنقل ا5شخاص الموجه ، أنظمة النقل التالية 

                                                           

 –يتعلق با5من و الس�مة و ا<سSتعمال و الحفSاظ فSي اسSتغ�ل النقSل بالسSكك الحديديSة  1990ديسمبر  26المؤرخ في  -1

  .56الجريدة الرسمية رقم 

. المعدل و المتمم 01/13من القانون  02/05المادة  - 2 
.المعدل و المتمم   01/13من القانون  02/08المادة  - 3  

  . 58الجريدة الرسمية رقم  –الذي يحدد أحكام الس�مة المتعلقة بنقل ا5شخاص الموجه  2011أكتوبر  23المؤرخ في  -4
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                     Les métros (automatiques ou non )تلقائي أو <  :المترو *

     Les véhicules automatiques légers( VAL)المركبات التلقائية الخفيفة *

                                                                        Les tramwaysالترامـــواي*

  Les autobus guidésيرا بصرية أو نظام مغناطيسي الحاف�ت الموجھة بكام*

par caméra optique ou par un système magnétique                     

  

  مصاعد ميكانيكية أو النقل بواسطة أس�ك : ا5جھزة المسماة *

Les appareils dénommés : remontées mécaniques ou 

transports par cables                                                                            

                                                             Le monorailالقطارات أحادية السكة *

  

ن ما يظھر خضوع النقل البري ل�لتزام بالس�مة في المجال الداخلي ھي المادة إ
يعد مخالفة بمفھوم ھذا :" على ما يلي التي و التي تنص  01/13من القانون  61

ا2لتزام و " بتنفيذ عقد النقل لتزامات المرتبطة عدم إحترام ا2/ 4....... :...القانون 

كل جب في عقد النقل بمو أوجدھاقررھا المشرع و  لتزامات التيبالس�مة من ا2
بالنسبة  11/359من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة ج ، و .ت.من ق 62مادة المن 

يجب أن تتوفر في نقل ا5شخاص : "و التي تنص على أنه  للنقل الموجه لZشخاص 
أو رد /ه ، والموجه قبل إستعماله ، عند تصوره ، و إنجازه ، و إستغ�له ، و تعديل

        شروط الس�مة التي يجب أن تضمن الحماية القصوى للمستعملين : إعتباره 
  ."و المستخدمين المكلفين با2ستغ�ل و للغير و كذا الممتلكات 

كما تظھر ا5ھمية التي يعيرھا المشرع لس�مة ا5شخاص في النقل الموجه من 
كلف بالنقل تكلف على الخصوص بس�مة خ�ل إستحداثه للجنة تقنية لدى الوزير الم

   .1منظومة نقل ا5شخاص الموجه 

 

                                                           

المعدل و المتمم  01/13مكرر من القانون  55المادة - 1  
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 2-في المجال الدولي :

فيما يخص النقل عبر الطرق و نظرا للفراغ القانوني السائد ذھبت بعض الدول الى 
متعلقة بالنقل   1973اعداد اتفاقية دولية ابرمت في جونيف في ا<ول من مارس 

 التنفيذو التي دخلت حيز ،   CVRو المعروفة ب  ا5متعةو  لZشخاصعبر الطرق 

 ا5طرافتفاقية تطبق بين الدول ، فھي إ-لم تصادق عليھا فرنسا-  12/04/1994في 

على ھذه ا2تفاقية تنص ، و  1الخ ... و من بينھم يوغوس�فيا ، سلوفاكيا ، كرواتيا 
ي مساس بس�مة أو أ ، و جرحأ، ن الناقل مسؤول عن الضرر الناتج عن وفاة أ

لى عن حادث مرتبط بالنقل منذ صعوده إو الناتجة ، و المعنوية ،المسافر المادية 
تفاقية خاصة بدول أما على المستوى المغاربي فتوجد إ .حين نزوله من وسيلة النقل 

المغرب العربي متعلقة بالنقل البري للمسافرين و البضائع و العبور و التي صادقت 
 90/421ائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم عليھا الجز

2 .  

مت برأمتعة دولية لنقل ا5شخاص و ا5تفاقية بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية فھناك إ
:                ن منھا أ 25و التي نصت في المادة "   CIV" في برن السويسرية تدعى 

و الس�مة الجسدية ركة السكك الحديدية عن الوفاة ، أو الجروح ، أمسؤولية ش"
ن أ ا2شارةمع " . للمسافر تخضع للقوانين و لوائح الدولة التي وقع فيھا الحادث 

27/07/1972المؤرخ في  72/36الجزائر صادقت عليھا بموجب ا<مر 
و كذا  3

               " COTIF"التعديل المعروف باسم  أھمھاعليھا  طرأتعلى التعدي�ت التي 

ھما و الذي صادقت عليه الجزائر و مرفقات" ب"و " أ"لحقيه و بروتوكولھا و م
  . 4 10/08/1991المؤرخ في  264-91تحفظات بموجب المرسوم الرئاسي رقم ب

  

    النقل الجوي : ثانيا   

لنقل الجوي الداخلي ذلك ما دوليا ، و يقصد بايكون إما داخليا و إ يضاأ النقل الجوي
راضيھا داخل حدود الدولة أي فوق إقليمھا و أ ضائع الذي يتمو البالنقل لZشخاص أ

                                                           

1 - Barthélémy Mercadal – l’ouvrage précédant – page 365 . 

2 Et 3 - Touafek Rabah – code des transports terrestres – textes législatifs et règlementaires 

en vigueur – Edition Houma – Alger – Algérie – année 2006 – page 122  et 84  . 

. 11ص  –المرجع السابق  –مختار رحماني  -4 
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ما النقل الجوي الدولي فھو الذي يتجاوز حدود ، أ 1الوطنية و وسيلته ھي الطائرة
  :الدولة من الناحية الجغرافية و السياسية 

  

  : في المجال الداخلي -أ

الذي مدد سريان  31/12/1962القانون الصادر في بعد ا<ستق�ل و بمقتضى 

            ما عدا تلك التي تمس بالسيادة  القوانين الموروثة عن ا2ستعمار الفرنسي
الصادر  57/259الوطنية ، ظل قانون الم�حة الجوية الفرنسي رقم  و الشخصية

 لZشخاصساري المفعول و يحكم مسؤولية الناقل  الجوي  02/03/1957بتاريخ 

ن صدر القانون إقليم الدولة إلى أ التي تصيب المسافرين في حدود ا5ضرارعن 
من  231/4و الذي الغي بموجب المادة  64/166المتعلق بالخدمات الجوية رقم 

 1998 جوان 27المتعلق بقانون الطيران المدني المؤرخ في  98/06رقم القانون 

جانفي  23المؤرخ في  02/08الذي تم تعديله و إتمامه بموجب القانون رقم و

الذي اعتبر الناقل ملزم بضمان س�مة المسافرين عندما عالج  04ر رقم .ج 2008

  . 2 156 إلى 145المسؤولية في المواد من  أحكام

  

  :في المجال الدولي -ب

  تفاقيات دولية في مجال النقل الجوي الدولي و التي كرست ھناك عدة معاھدات و إ
  :ما يلي لتزام الناقل الجوي بضمان س�مة المسافرين من بينھاو أكدت إ

وارسو   تفاقية في مجال النقل الجوي الدولي لZشخاص ھي إ تفاقيةإ ھملعل أ *
Varsovie     13/02/1933في  التنفيذو التي دخلت حيز  1929اكتوبر  12ل    

لتزاما عقديا ببذل عناية ، و عرفت و كانت تعتبر إلتزام الناقل بضمان الس�مة إ
في  التنفيذالذي دخل حيز  08/09/1955تعدي� بمقتضى بروتوكول <ھاي في 

                                                           

1- e دSSSد حمSSSمحم e دSSSل  -حمSSSد النقSSSري(عقSSSري-البSSSوي-البحSSSة  –) الجSSSة العربيSSSاھرة  –دار النھضSSSر  –القSSSنة  –مصSSSالس

  . 259ص  – 1997/1998

الناقل الجوي مسؤول عن الخسائر و ا5ضرار التي يصاب بھا شخص منقول و التي :"تنص على ان .ج.م.ط.من ق 145م  -2
.........."تؤدي الى وفاته ، او تسبب له  جرحا او ضررا   
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1حكام المسؤوليةدون المساس بأ 01/03/1963
نضمت الجزائر لھذه ا<تفاقية ، و إ 

   .2 64/74بما فيھا تعديلھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الو<يات  نسحابإ نتجت عنزمة التي نتيجة لZ:  1966ة مونتR لسنة تفاقيإ*

إلى  IATAسارع ا<تحاد الدولي للنقل الجوي ، تفاقية وارسو المتحدة ا<مريكية من إ

جتماع مع شركات أجل عقد إ قناع مجموعة من شركات الطيران لبعض الدول منإ
    م ذلك مريكية لتبني نظام جديد لمسؤولية الناقل الجوي الدولي ، و تا5 الطيران

غلب شركات الطيران و الذي ضم أ 04/05/1966خلص إلى توقيع إتفاق في و

و من بينھا الخطوط الجوية الجزائية ، التي تعمل على الخطوط الجوية المنتظمة 
إمكانية إخضاع : لسفر الدولية التي تصدرھا على التي تنص صراحة في تذكرة ا
ت نقطة ا<ق�ع ، الوصول ، أو الرسو واقعة ا كانذالنقل الدولي 5حكام ھذا ا<تفاق إ

ع�ن جماعي من ارة عن إتفاقية عبا2 لو<يات المتحدة ا<مريكية ، فھذهقليم افي إ
مريكي  حماية الطيران المدني ا5 ن الناقلين لخضوعھم لما تضعه ھياتمجموعة م

  .3لرعاياھا

و قد غير  08/03/1971تم التوقيع عنه في : 1971بروتوكول غواتيما< سيتي *

دى ية الناقل الجوي عن وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو أي أمن طبيعة مسؤول
صبحت مسؤولية موضوعية ترتكز على فكرة الخطر و تحمل أ جسماني بحيث

بسبب شروط  التنفيذنه لم يدخل حيز تبعة و تقوم بمجرد تحقق الضرر ، إ< أال
  .تطبيقه المستعصية التحقيق 

  نظرا لتباين قواعد مسؤولية الناقل الجوي الدولي :  1999قية مونتR لسنة تفاإ*

ن ، و رغبة للحد من ثرة ا<تفاقيات الدولية بھذا الشـــــــــــأو تفرقھا نتيجة ك
اع من أجل توحيد ــــــار الوخيمة المترتبة عن ذلك ، ظھرت ضرورة ا<جتمـــــا<ث

ران ــــــج عن جلسات الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيا و ھذا ما نتـــــــــحكامھأ
 ICAOالمدني 

4
اقية وارسو التي ـــــــــــتفالذي كلف مجلس المنظمة بمراجعة إ و  ،  

ونتR لتوحيد بعض ــــــاتفاقية م"قية جديدة تعرف باسم أدت الى التوقيع على إتفا
لسنة ماي من نفس ا 28في " 1999لسنة  وي الدوليـــــــــــــــــقواعد النقل الج

ليه ھو الطبيعة و لعل أھم ما توصلت إ. منظمة إقليمية  11دولة و  121بحضور 
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. 1963انضمت اليھا الجزائر في - - 4  
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رار بدنية ــــــضأو إصابته بأالمزدوجة لمسؤولية الناقل الجوي عن وفاة الراكب 
ساس الضرر اذا كانت قيمة فتكون على أ: ات ــــــــــــــــــحسب قيمة التعويض

اصة ـــــــــــــــــــــألف وحدة حقوق سحب خ 100لتعويض المطالب بھا في حدود ا

و < يمكن التخلص منھا ا< باثبات خطا المضرور ، و تكون على اساس الخطا 
  .1ت القيمة السابقة الذكرـــــــــــــالمفترض اذا ما جاوزت قيمة التعويضا

  

  النقل البحري: ثالثا 

و وسيلة النقل البحري ، و المحيطات ، ذا كان محققا في البحار ون النقل بحريا إيك
  .التقليدية ھي السفينة 

  

  :في المجال الداخلي -أ

ھو ما شخاص  بالس�مة في عقد النقل البحري لZلتزام لعل أھم ما يكرس قيام ا2
1998يونيو  25المؤرخ في  98/05مر من ا5 842نصت عليه المادة 

دل الذي ع 2

و المتضمنين القانون البحري على  23/10/1976الصادر في  76/80مر ا5و تمم 

ية للراكب يعد الناقل مسؤو< عن الضرر المؤدي للوفاة و ا<صابات الجسمان:" ان 
ذا كان الفعل المولد للضرر قد وقع خ�ل عملية و كذلك الضرر المسبب 5متعته إ

ينة أو من جراء خطئ أو إھمال الناقل السف ستغ�ل، و إو له ع�قة بالم�حة ، النقل 
  ." عمالھم أو مندوبيه خ�ل القيام بأ

  

  :في المجال الخارجي -ب

  Bruxellesتفاقية  اتفاقية في مجال النقل البحري لZشخاص ھي إول لعل أ

       الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا  29/04/1961ل

، 3 1967تفاقية بروكسل لسنة تعة مما تطلب تكميلھا بموجب إا5م و التي لم تعالج

                                                           

. 73ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد  -1  
.2010أوت  18الصادرة في  46ر رقم .ج 2010أوت  15المؤرخ في  04/10المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  - 2  

3 - Pr René Rodière – Traité général de droit maritime – affrètements et transports – tome 3 –

acconage , consignage , transit , transports successifs et combinés , transport de  passagers , 

remorquage –Dalloz – Paris – année 1970- page 232 . 
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من  842و ھذا ما يشرح التشابه بين المادتين  1و التي صادقت عليھما الجزائر

اللتان  1961اتفاقية رابعة من الالقانون البحري الجزائري السابقة الذكر و المادة 

  .شخاص لZبالس�مة في عقد النقل البحري لتزام تؤكدان على وجود إ

حكام ھذه ا2تفاقية تطبق على كل نقل دولي يتم إما بواسطة رة إلى أن أمع ا2شا
      سفينة ترفع علم دولة متعاقدة ، و إما عندما تكون في عقد النقل نقطة ا2نط�ق

   .2أو الوصول في دولة متعاقدة 

 

  شخاص نطاق سريان ا"لتزام بالس'مة من حيث ا):الفرع الثاني 

لى النقل بنقل شخص من مكان إيلتزم بمقتضاه متعھد شخاص ھو عقد نقل ا5 عقد
 ، فھو عقد تبادلي بين شخصين3جرة معافى و في الوقت المحدد مقابل أ اخر سليما

الراكب و الناقل ، وعقد معاوضة 5نه يشترط دفع ا5جرة و من :  ي ملزم للجانبينأ
سوف نوضح من خ�ل ما يلي كل من  .ص� في حالة النقل المجاني ثمة < ينشئ أ

لى الخلف العام للراكب في المدين بھذا ا2لتزام ، و مدى سريانه أو إمتداده إالدائن و 
  : حالة وفاته مع توضيح طبيعة المسؤولية في حالة النقل بالمجان 

  

 Kلتزام ال: أوKمدين با  

لتزام بالس�مة على رط لتطبيق قواعد مسؤولية ناقل ا5شخاص عن ا2خ�ل با2يشت
         . المستوى الوطني و الدولي ضرورة وجود عقد نقل بين الناقل و المسافر  

،      " شياء تقني يحترف عملية نقل ا5شخاص و ا5 ":نه و يعرف الناقل عامة بأ
عقد النقل بالتكفل بالنقل بتنفيذه عبر البر ،  كل شخص يتعھد بمقتضى:    "نه أو بأ

  .4"شراك عدة وسائل للنقلأو الجو ، أو عن طريق إ،  و البحرأ

  

  

                                                           

05/01/1973المؤرخين في  73/03و  73/02المرسومين الرئاسيين  - 1  
2-Art 2 de la convention de bruxelles : « les dispositions de la présente convention s’appliquent 

à tous les transports internationaux qui sont éfféctués par un navire battant le pavillon d’un 

état contractant , soit lorsque , d’apres  le contrat  de transport , le lieu de départ ou le lieu de 

déstination se trouve dans un état contractant ».  
. 114ص  –الجزائر  –دار الخلدونية  –العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري  –عمورة عمار . أ  - 3  

. 76ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد - 4  
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  :في المجال البري /1

 1422شوال  11المؤرخ في  01/433من المرسوم الرئاسي رقم  03تنص المادة 

يونيو لسنة  03المتضمن المصادقة على بروتوكول  2001ديسمبر  26الموافق ل 

  COTIFحول تعديل ا2تفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية  1999

1980ماي  09المؤرخة في 
الناقل المتعاقد الذي " ناقل"رة يقصد بعبا: " نه على أ1

قل بموجب ھذه القواعد الموحدة ، أو الناقل ال�حق قد النبرم معه المسافر عأ
  " ساس ھذا العقد المسؤول على أ

المتضمن  22/12/1990المؤرخ في  90/421من القانون  02كما عرفته المادة 

الخاصة بالنقل البري اتحاد المغرب العربي  ا2تفاقية فيما بين دولعلى  مصادقةال
على  23/07/1990في تاريخ  الجزائرالموقعة في للمسافرين و البضائع و العبور 

تحاد المغرب لدول ا5عضاء في إحدى اشخص طبيعي أو معنوي من إ: " 2أنه
       حكام القانونيةللقيام بالنقل البري للمسافرين أو البضائع طبقا لZ العربي معتمد

  ."و التنظيمية السارية المفعول في بلده 

  11/09المعدلة و المتممة بموجب القانون  01/13من القانون  02ما المادة أ

كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس خدمة ، أو عدة : " فعرفت المستغل على أنه 
خدمات للنقل العمومي لZشخاص أو البضائع ، بوسائله الخاصة للنقل ، أو بوسائل 

  ."تضعھا الدولة تحت تصرفه في إيطار ا2متياز 

  

  :في المجال الجوي/2

 02ستنتاج تعريف الناقل الجوي من خ�ل تعريف المستغل الوارد في المادة كن إمي

  : نه دني التي تنص على أمن قانون الطيران الم

  و العمل الجويكل شخص إعتباري مرخص له بإستغ�ل خدمات النقل العمومي أ"

  كل مالك مقيد في سجل ترقيم الطيران الجوي -

                                                           

 1 Et 2-  Touafek Rabah – code des transports terrestres – textes législatifs et règlementaires en 

vigueur – Edition Houma – Alger – Algérie – année 2006 – P 144 et 123. 
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   جيرني و بقيادة طاقم الطائرة أثناء مدة التأر التقحتفظ بالتسييكل مؤجر طائرة إ-
le contrat d’affrètement                                                                 

 "leبنفسه جر طائرة بدون طاقم يتولى قيادتھا التقنية بواسطة طاقم يختاره كل مستأ-

                                                           contrat de location d’aéronefs 

لكن ھناك شك حول ھذا التعريف حيث جاء تعريف المستغل في القسم الرابع من  
و جاءت ، من جھة  قانون الطيران المدني الخاص بمسؤولية المستغل على اليابسة 

لجوي ضمن القسم الثالث من الفصل الثامن تحت عنوان     أحكام مسؤولية الناقل ا
من جــــھة أخرى " مسؤولية الناقل الجوي إزاء المســـافرين و الشحن و ا5متعة "

قد يوحــي إلى ذھن القارئ أن النــــاقل ليس ھو المستغل ، مما و بدون أي تعريف 
د ھذا الفراغ و ھذا ما يظھر ضرورة تدخل المشـــرع الجزائري من أجل س

  .القــــانوني ، أو الخ�ف بين المفھومين 

ن المحاكم الفرنسية و المحاكم بيي المجال الدولي وقع خ�ف حاد ف و لقد وقع
قل الشخص المتعاقد مع المسافرين أم الشخص ذا كان الناا5نجلوسكسونية  حول ما إ

لتوحيد بعض قواعد  1961تفاقية جوادا<خارا لعام الذي ينفذ عملية النقل ، فجاءت إ

و وضعت تعريفا لكل من الناقل ،  1تفاقية وارسوإ تممتو التي  النقل الجوي 
كل شخص يكون طرفا في عقد : " نه عاقد و الناقل الفعلي ، فعرفت ا5ول على أالمت

و شخص يعمل ، أو الشاحن تفاقية وارسو و مبرم مع الراكب ، أنقل خاضع <
ير الناقل المتعاقد يقوم شخص اخر غ: "نه فعرفته على أأما الثاني " ما لحسابھ

  .2.........." و جزء منھا لناقل المتعاقد بكل عملية النقل أذن من ابمقتضى إ

ؤولية بالنسبة لكل من خت�ف نظام المسكما أنه ما يجب ا2شارة إليه أيضا ھو إ
يجارھا و ھي حسب ما إذا وقع إجر الطائرة في مواجھة المسافرين بمؤجر و مستأ

أو إذا وقع و ھي  ، le contrat d’affrètement  3و مزودة بطاقمھا أمجھزة 

le contrat de location d’aéronefsي عارية غير مجھزة أ
حيث يعتبر  ، 4

جر الطائرة غير مجھزة الناقل الوحيد بالنسبة للمسافرين لجمعه صفتي الناقل مستأ

                                                           

. 25/10/1965المؤرخ في  65/267صادقت عليھا الجزائر بمقتضى ا5مر - 1  
. 77ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد - 2  
عقد يلتزم بمقتضاه مؤجر يملك طائرة و بمقابل ، تحت تصرف مستاجر ، استخذام طاقات ھذه .:"ج.م.ط.قمن  123م-3

" .الطائرة كليا او جزئيا    
عقد يلتزم بمقتضاه مؤجر يملك طائرة و بمقابل ، تحت تصرف مستاجر ، استخذام الطائرة  .:"ج.م.ط.من ق 122م-4

"بدون طاقم   
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حيث : الطائرة مجھزة  إيجارو الناقل الفعلي خ�فا لما ھو عليه ا<مر في   المتعاقد
  .1يعتبر مؤجرھا ناق� فعليا و مستاجرھا ناق� متعاقدا 

  

  في المجال البحري /3

الخاصة بتوحيد بعض  29/04/1961تعرف المادة ا5ولى من إتفاقية بروكسل ل 

2القواعد المتعلقة بنقل المسافرين ، الناقل البحري للمسافرين على أنه 
الناقل ، :" 

مالك السفينة ، أو : و يكون طرفا في عقد النقل و ھم  خاصشيضم أحد ھؤ<ء ا5
3"المجھز ، أو المستأجر 

، أي أن النقل ھو طرف في العقد ، قد يتخذ إحدى    
الصفات المذكورة في ھذه ا2تفاقية ، إ< أنه ما ي�حظ من من خ�ل القانون البحري 

يعتبر : " منه تعرف المجھز على أنه  572الجزائري المعدل و المتمم ، أن المادة 

سمه ، إما مجھزا كل شخص طبيعي ، أو معنوي يقوم بإستغ�ل السفينة على إ
بصفته مالكا للسفينة ، و إما بناءا على صفات أخرى تخول له الحق بإستعمال 

و ھو نفس التعريف الذي جاءت به إتفاقية بروكسل تخت عنوان الناقل ، " . السفينة 
مه ـــل المشرع الجزائري لحســــو ھذا ما يظھر خلط في المفاھيم ، يتطلب تدخ

زا ، ــــا لھا ، أو مجھـــالكــنة إما لكونه مـــل السفياس أن الناقل ھو مستغــعلى أس
  . أو مستأجرا لھا

  

  لصفة الناقلوكاKت السياحة و السفر و الوك'ء بالعمولة كتساب مدى إ/4

قد يكون أشخاصا اخرين أطرافا  في عقد نقل ا5شخاص من خ�ل تدخلھم في تنفيذ 
وكا<ت السفر و الوك�ء بالعمولة، : عملية النقل بصفة كلية أو جزئية ، و من بينھم 

يتعين إيضاح مدى إكتساب ھؤ<ء لصفة الناقل ؟ و بالتالي تحملھم لcلتزام بضمان 
  الس�مة أثناء النقل ؟

  

  

  
                                                           

. 83ص  – المرجع السابق –د<ل يزيد - 1  
2 - www.admin.ch 
3- «  transporteur » comprend l’une quelconque des personnes suivantes , partie à un 

contrat de transport : le propriétaire du navire , ou l’affreteur , ou l’armateur . 
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      Agences de voyageوكاKت السفر -أ

لغي بموجب الذي أ 1 90/05حكام وكا<ت السفر بموجب القانون رقم تم تنظيم أ

99/06القانون رقم من  47المادة 
 المنظم لنشاط وكا<ت السياحة و السفر حيث 2

كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا  ":نھا عرفتھا المادة الثالثة منه على أ
يتمثل في بيع مباشــــرة أو بصفة غير مباشـــرة رح�ت و إقامــات فردية تجاريا 

كما ھو منصوص عليھا في نواع الخدمات المرتبطة بھا و كل أ أو جماعية
النقل : ، و من بين الخدمات الواردة في المادة الرابعة " دناه ادة الرابعة أــــــــــــالم

ما في الفصل المتعلق بالواجبات خاصة أ .نواع تذاكر النقل و بيع كل أ   السياحي 
خذ أ على عاتق الوكالة واجبقى المشرع من ذات القانون فلقد أل 21و  18ن المادتي

و حملھا المسؤولية من الزبون و ممتلكاته كل ا2حتياطات من أجل توفير و ضمان أ
      ،لتزاماتھا الكلي أو الجزئي 2 التنفيذعن كل ضرر يتعرض له  من جراء عدم 

الة عند ـــــــــاليه الوك رر اخر ناتج عن كل مقدم خدمة تلجأو كل ض
3ات المتفق عليھا ـــــــــــنجازالخدمإ

مكان وكالة و يستخلص من ھذا أنه بإ.  
حة أن تقوم بنقل زبائنھا إما بنفسھا إذا كانت مالكة لوسيلة النقل أو بإستئجارھا السيا

الحالتين تضمن تنفيد العقد بكل إلتزاماته بما فيه  و في كلتا ،لى ناقلو إما بلجوئھا إ
4ثناء النقل ا2لتزام بالس�مة أ

ن بالنسبة لمنظم الرح�ت البحرية و نفس الشأ 
l’organisateur de croisières maritimes  5  . 

  

  

  

                                                           

. 8 سمية رقم رالجريدة ال – 1990فبراير  19المؤرخ في  - 1  
  .24رقم  ريدة الرسمية جال – 1999أفريل  04المؤرخ في  -2

3 -l’art 23 de la loi du 13/07/1992 fixant les clauses types de la convention de de mandataire 

, d’agent de voyage : « toute personne physique ou morale qui exerce une activité d’agent 

de voyage est responsable de plein droit à l’egard de l’acheteur , de la bonne execution des 

obligations résultant des contrats , que ces obligations soient à executer par elles memes ou 

par d’autres prestataires de services , sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci » 

4 --Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et aériens – Dalloz/Delta – année 

1996- page 366 . 
5 - Pierre Bonassies et Christian Scapel – traité de droit maritime – Droit maritime – L.G.D.J – 

paris – France – année 2006- page 815 . 
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 les commissionnaires de transportالوكاKت بالعمولة للنقل    -ب

مكان المتفق لى اليتضمن عقد الوكالة بالعمولة إلتزام الوكيل بأن يوصل المسافر إ
بواسطة غيره من الناقلين مقابل  والخاصة ، أعليه ، سواء بنفسه بإستخدام وسائله 

 .1و عمولة أجرة أ

شخاص بالمواد الوكالة بالعمولة لنقل ا5خص القانون التجاري الجزائري عقد و لقد 
و ھذا ما قد يوحي إلى ا5ذھان إلى إخت�فه عن أحكام عقد نقل   73الى  69من 

ضرار التي المسؤولية عن ا5لك خاصة في مجال مر غير ذا5شخاص و لكن ا5
زيادة عن : "من نفس القانون على أن  69ت المادة حيث نص ،تصيب المسافر 

، يعد  65لمادة شخاص و المنصوص عليھا في المترتبة على ناقل ا5لتزامات اا2

 بالتالي". من تكلفه بالمسافر مسؤو< عن ا5ضرار البدنية  بتداءاالوكيل بالعمولة إ
، فھو ضامن < م بالعمولة س�مة المسافر سواءا نفذ ا2لتزام بنفسه أيضمن الوكيل 

  .2بحكم القانون

  

  لتزام الدائن با": ثانيا 

لدائن با2لتزام بالس�مة في عقد نقل ا5شخاص ھو الراكب أو المسافر بالدرجة ا
ثناء أإ< أنه يطرح التساؤل حول إمتداده إلى خلفه العام إذا ما توفي نتيجة و ولى ا5

ة لكمرح راكبو سوف نوضح من خ�ل ما يلي من يتمتع بصفة ال. عملية النقل 
   . خلفه العام في حالة وفاتهلى لتزام إو حول إنتقال أو سريان ا2ولى أ

  

  الراكب او المسافر/1

لى المكان يقصد بالراكب أو المسافر كل شخص تعاقد مع الناقل على أن ينقله إ
ن حق ممارسة الدعوى المدنية على أساس ستفادته مفشرط إ، 3المحدد في عقد النقل

ن تكون الرابطة بينه و بين الناقل عقد ا2خ�ل با2لتزام التعاقدي بالس�مة ھو أ
4لــــــــنق

 1961و ھذا ما يتماشى مع التعريف الوارد في إتفاقية بروكسل لسنة ،     
                                                           

.من القانون التجاري الجزائري  37المادة  - 1  
. 299ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح - 2  
الشركة الوطنية للنشر و  –شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي و ا5سباب القانونية لدرئھا  –عبد الستار التليلي  -3

. 21ص  – الجزائر –التوزيع   
4 - Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et aériens – Dalloz/Delta – année 

1996 – page 413 . 



 
41 

 

راكب غير المتعاقد و الراكب و بالتالي فيجب تحديد مركز ال،  1في المجال البحري
و كذلك بغير عقد النقل و من بينھم المتسلل ، طلبة الطيران المدني ، تابعي الناقل 

  :طار النقل بالمجان المسافر في إ

  

  غير قانونية  وضعيةالمسافرين الموجودين في /أ

  :و ھم كل من المتسلل و المسافر بتذكرة سفر معيبة 

 frauduleusementو ھو الشخص الذي يمتطي وسيلة النقل خلسة  :المتسلل -

من اجل التنقل بدون تعاقد و بالتالي دون  علم الناقل و دون دفع الثمن و بالتالي 
  .2دون تذكرة 

و ھو المسافر الذي انقضى عقده بتمام تنفيده ، او بانتھاء : المسافر بتذكرة معيبة -
  .3مفعول  التذكرة كمن ينام في القطار فيتجاوز المحطة المتفق عليھا 

عقد النقل و بالتالي فعلى ساس اتين الحالتين < يكون الناقل مسؤو< على أففي ھ
من أجل حكام العامة للمسؤولية التقصيرية ھؤ<ء إذا ما تضرروا أن يلجؤوا إلى ا5

 .4و الضرر و ع�قة السببية بينھما الخطأثبات كل من الحصول على التعويض بإ

 

  :المتعاقدين مع الناقل بغير عقد النقل -ب

: أعوان البريد و الجنود و اعوان السكك الحديدية و رجال الدرك و الممرضين *
الحديدية ، و ھؤ<ء يستفيدون من يوجد ھؤ<ء ا<شخاص خاصة في النقل بالسكك 

ن الدولة تشترط لصالحھم في دفتر الشروط شرطا يقضي أحكام المسؤولية العقدية 5
بان يخصص في كل قطار عربتين لھم ، و ھذا ما يشكل سندا للنقل و ما يمكنھم 

                                                                                                                                                                      

 
1 - Passager signifie uniquement une personne transportée sur un navire en vertue d’un contrat 

de transport . 
2 - René Rodière – Traité général de droit maritime – affrètements et transports – tome 3 –

acconage , consignage , transit , transports successifs et combinés , transport de  passagers , 

remorquage –Dalloz – Paris – année 197- page 239 . 

دراسة مقارنة فSي ضSوء الفقSه  -المسؤولية المدنية عن حوادث نقل ا5شخاص بالسكك الحديدية –مختار رحماني محمد  -3

  .35ص  – 2003سنة  –الجزائر  –دار ھومه  –و القضاء 

. 118ص  - الجزائر –دار الخلدونية  –العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري  –عمورة عمار .أ -  4  



 
42 

 

عملية  بتھم بضرر إثر تنفيذاصفي حالة إبالتمسك بإخ�ل الناقل با2لتزام بالس�مة 
  .1النقل

و بالنوادي التي تقوم ع�قة التي تربط ھؤ<ء بمديريھم أال: طلبة الطيران المدني *
نھا ليست عقد نقل ا< انھا خاضعة للمبادئ العامة رغم أ، بتعليمھم و تدريبھم 

العناية ال�زمة لضمان لتزام ببذل لمدنية التي تلقي على النوادي ا2للمسؤولية ا
يضا ة السيارات فھي أو نفس الحكم في حالة تعليم قيادة الطائرات و سياق .س�متھم 

  .2عقد النقل تخرج عن نطاق

خذ جاھدين الذين يرخص لھم القانون بأمث� الم: المسافرين مجانا بموجب رخصة *
عوان ن و أو القطارات ، و كذلك المعوقيبعض وسائل النقل مجانا كالطائرات 

ن ، ــالثم ــانا أو بتخفيض ار مجــح لھم بالتنقل بالقطــن يسمــدية الذيــالسكك الحدي
يعتبرون و بالتالي ف ،و يكون ذلك بموجب بطاقات تحل محل التذكرة العادية 

  .حكام المسؤولية العقدية المقررة قانونا كمسافرين عاديين يستفيدون من أ

  

  النقل بالمجان-ج

من المسلم به وجود ا<لتزام بالس�مة في عقد نقل ا<شخاص كالتزام بتحقيق نتيجة 
يقابله التزام الراكب او المسافر بدفع اجرة النقل ، و لكن السؤال يطرح حول عملية 

  - le transport bénévole ou le transport à titre gratuit–النقل بالمجان 

ئما رغم انعدام مقابله و ھو ا<جرة مث� في الحالة اذا ما كان ا<لتزام بالس�مة قا
التي يسمح فيھا الناقل لشخص بالركوب  ليوصله الى مكان معين دون ان يتقاضى 
اجرا عن ذلك ؟و ماھي طبيعة المسؤولية اذا ما وقع حادث يحقق ضررا للراكب ؟ 

  اي ھل تعتبر عقدية ام تقصيرية ؟ و ما ھو اساسھا ؟

   

  : نية للنقل بالمجان الطبيعة القانو-

تضاربت اراء الفقھاء حول إمكانية إعتبار الع�قة القائمة في إطار النقل بالمجان 
  م < ؟عقدا أ

  

                                                           

. 39ص  –المرجع السابق  –مختار رحماني - 1  
. 21ص  –المرجع السابق  – عبد الستار التليلي -2  
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  :العقدية المؤيدة للنظرية ا<راء *

بدون عوض لما يتضمنه من ن النقل المجاني عبارة عن عقد من الفقه أ يرى جانب
و سبب  مجانا و توافر المحل و ھو الركوبيجاب الناقل بقبول المنقول إقتران 2

العقد ھو نية التبرع غير أنھم إعتبروا أن ھذا العقد < يرتب على الناقل إلتزام 
ما إلتزام ببذل عناية و بالتالي إذا نبضمان س�مة الراكب كإلتزام بتحقيق نتيجة و إ

على  جل الحصولما تضرر الراكب إثر حادث وجب عليه إثبات خطأ الناقل من أ
  .1التعويض

تكون للناقل مصلحة في ذلك ، ن يوجد  بمجرد أ عقد النقل كما رأى جانب اخر أن 
      كتفى بالمصلحة ا<دبيةضاربت حول ھذه المصلحة فھناك من إن ا<راء تغير أ

نقل تاجر لعم�ئه  : مثلة ھذه المصلحة و ھناك من إشترط المصلحة المادية و من أ
ين يتقاسم صاحب السيارة المصاريف أ  le covoiturage يضا أ و من ھذا القبيل

خ ـــلإ...، أو من أجل التقليل من التلوث البيئي أكلمع الراكبين ا<خرين من وقود و 
     ستنتج الفقھاء عناصر النقل المجانيھذه النظرية إنتقادات التي وجھت لو من ا2

عنصر المادي و ھو عدم  حصول ال: و النقل على سبيل المجاملة و ھما عنصرين أ
و العنصر المعنوي و ھو توافر نية ، مقابل مھما كانت طبيعته  أيالناقل على 

  .2المجاملة لدى الناقل

النقل بالمجان فھناك من  و نوع العقد فيحول طبيعة أ آخرونفقھاء ختلف كما إ
عتبروه عتبره من عقود الخدمات و ھناك من شبھه بعقد الوكالة و البعض منھم اإ

ما كانت للناقل مصلحة با<ضافة  ذاو البعض ا<خر عقد معاوضة إ   عقد وديعة 
ما يتمتع به ا<فراد من حرية في عتبره من العقود غير المسماة لإلى التيار الذي إ

نه  < توجد نية د، إ< أن ھذا الراي تعرض لعدة إنتقادات على أساس أنشاء العقوإ
  .جان في التعاقد في النقل بالم

  :ا<راء النافية لصفة العقد *

ن الطرفين لم يقصدا من الفقه صفة العقد عن نقل ا5شخاص مجانا 5 لقد نفى البعض
، و نفاھا اخرون  نشاء اثار قانونية أي أن إرادتھم لم تتجه إلى إ،  3الترابط قانونيا 
 بحيث      عقد النقل  ن يسال الناقل المجاني عن تنفيذأ نه < يتصورعلى أساس أ

                                                           

. 34خليفي مريم ، المرجع السابق ، ص - 1  
. 162ص  –المرجع السابق  - العرباوي نبيل صالح - 2  

الجزء  –مصادر ا<لتزام -نظرية ا<لتزام بوجه عام-الوسيط في شرح القانون المدني –الدكتور عبد الرزاق السنھوري  -3

  . 814ص  – 1952طبعة  –لبنان  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –ا5ول 
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النقل  و الحق في تنفيذسة  دعوى قضائية أحد الطرفين الحق في ممارليس 5
نية من استبعاد القضاء للخدمات المجني ، كما بنى اخرون تعليلھم على إالمجا
  .العقود

ذھب جانب اخر من الفقھاء إلى إعتبار من قبيل أعمال الفضالة إ< أن ھذه الفكرة  و
  .ن الفضالة شبه عقد اس أتعرضت لcنتقاد على أس

  

  :ساسھا و أ الناقل بالمجان مسؤوليةطبيعة -

المجان مانع يحول حكام المسؤولية لم يعد للراكب المتضرر من النقل بمع تطور أ
، ا5مر الذي صابته من جراء ذلك ي أضرار التتعويض عن ا5لدون مطالبته با

ما ھجر القضاء أحكام سرعان ف .ة طبيعة ھذه المسؤولية و أساسھا طرح مسأل
     ثر قانوني ،المسؤولية العقدية بإعتبار أن إرادة الطرفين لم تتجه إلى ترتيب أي أ

اقل بضمان س�مة الراكب ، ــاسه يلتزم النـــسو 2نعدام المقابل المادي الذي على أ
: شكا<ت التالية لمسؤولية التقصيرية التي تطرح ا2حكام االتالي فلم تبق سوى أو ب

ھل تعتبر مسؤولية االناقل المجاني مسؤولية مؤسسة على خطئ مفترض في حراسة 
الشيئ ؟ أم على خطئ شخصي واجل ا2ثبات ؟ و في ھذه الحالة ماھو الخطأ 

 يقتصر على الخطئم يتعلق ا5مر بكل أنواع الخطأ ؟ أثبات ؟ ھل الواجب ا2
  .1م فقط ؟ــــالجسي

ضاء ، صدر حكم عن محكمة من الفقه و القبعد الخ�ف الطويل الذي ساد كل 
المجاني ل ـــن النققضــى صراحة بأ 27/03/1928النقــض الفرنسيـــة  بتاريخ 

الناقل المجاني شخصية قائمة على أساس إثبات خطأ عتبر مسؤولية و إ  ليس عقدا ،
2 1383و  1382حكام المادتين الناقل معتمدا في ذلك على أ

من القانون المدني  

   3لفرنسيا

                                                                               

                                                           

. 815ص  –المرجع السابق  –الدكتور عبد الرزاق السنھوري  - 1  
2- Art 1382 : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui 

par lequel il est arrivé à le réparer »                                                                                                      

Art 1383 : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait 

mais aussi par sa négligence ou par son imprudence » 

. 156ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح  - 3  
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ن كل من الفقه و القضاء فكرة الخطأ المفترض في الحراسة لسبب أ  و لقد إستبعد
نه يسمح له الناقل يكون قد قبل المخاطر على إعتبار أالمنقول بالمجان بركوبه مع 

خير لم و 2ن ھذا ا5،ھمال الناقل بالمجان بإثبات خطأ أو إالمطالبة بالتعويض ب
      1382 المادتين و قد ترتب على تطبيق . لنقل ي منفعة من ھذا اعلى أ ليحص

نتائج غير منطقية خاصة في حالة تصادم سيارتين فكان يرجع الراكب   1383و 

رض في المفت ساس الخطئأخرى على منقول مجانا على صاحب السيارة ا5ال
ن فيدفع كل التعويض دون أالحراسة و الذي كان يرجع بدوره على الناقل بالمجان 

، و ما دفع القضاء إلى التخفيف من عبء  1نتقده الفقھاءه و ھذا ما إيثبت خطؤ
ئل منھا تضييق مدلول المجانية و إعتبار العقد بعوض الناقل بعدة وسا إثبات خطأ

إستفادة معنوية ، و كذلك بإعتماد بعض القرائن مث�  ستفادة الناقل و لوبمجرد إ
ن و كذلك بإيقاع عبء إثبات أ سيطرة على السيارة كخطئعتبار مجرد فقدان الإ

  .النقل تم مجانا على الناقل

جباري على السيارات سنة و إستمر ا5مر كذلك إلى حين صدور قانون التأمين ا2
حكام سؤولية الناقل بالمجان 5خضع محيث عدل القضاء عن موقفه و أ 1958

2 1384/1المادة 
من القانون  138و التي تقابلھا المادة  من القانون المدني الفرنسي 

3المدني الجزائري
بموجب الحكم الذي اصدرته محكمة النقض الفرنسية في   

و ھذا ما سايره المشرع الجزائر من خ�ل تطبيق احكام ا<مر ،  30/12/1968

ارات ـــــالمتعلق بالزامية التامين على السي 30/01/1974الصادر في  74/15رقم 

سواءا من جراء نقل  كل من أصابه ضرراعلى  4و نظام التعويض على ا<ضرار
بمقابل او بالمجان و ھذا ما اكده القرار الصادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا 

20/01/1982في 
5.  

  

  

  

  
                                                           

. 40و  38ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم - 5و   1  
2 -« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais 

encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit repondre ou des choses 

que l’on a sous sa garde ». 
. 156ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح - 3  
  4 .29رقم  سميةرريدة الجال – 19/07/1988المؤرخ في  88/31المعدل و المتمم بالقانون رقم  -
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                                                              و مدى سريانه على  لLلتزام بالس'مة الزمني المجال: المطلب الثاني
  متعةا)

د ـــــــــــــــــــــنواعھا من مراحل ، يجب تحديلما يسبق عمليات النقل بمختلف أ
الفرع (النقل نواع قل بضمان س�مة الركاب في مختلف أالتي يلتزم فيھا النا فترةال

ية المقررة للمسافر تسري و تمتد إلى ذا كانت الحماسنوضح إ ثم) ولا)
  ) :الفرع الثاني( متعتهحمايــــــــــــــة أ

  

  نطاق سريانه من حيث الزمان : الفرع اKول 

 K له با2يكفي لقيام�مة بمجرد تضرر مسؤولية الناقل العقدية 2خ�لتزام بالس
 ع�قة السببية  بين الحادث و الضرر ، و تظھر ھذه الع�قة فيالمسافر بل تشترط 

       .العقد  ة الزمنية التي يمتد خ�لھا تنفيذي الفترالمجال الزمني لمسؤولية الناقل أ
1لتزام بالس�مة < يبدأ ا2و بالتالي 

برام العقد بتسلم الراكب التذكرة من وقت إ  
يحه  في وضحاول ت، و ھذا ما سن 2العقد مقدما و إنما يبدأ مع تنفيذ كونھا قد تصرف

  :نواع النقل مختلف أ

  

 Kسريان المسؤولية في النقل البري: أو  

الحالة التي يتصل : ميزت محكمة النقض الفرنسية منذ البداية بين الحالتين التاليتين 
ماكن التي < للجمھور أي ا5توح لة النقل في مكان مفـــــــــــــفيھا المسافر بوسي

تزام بالس�مة في الوقت الذي لا الحصول على التذكرة مقدما فيبدأ ا2يشترط فيھ
لة التي يمنع فيھا الحا وبمغادرته لھا ، يتصل فيه المسافر بوسيلة النقل و ينتھي 

< بناءا على تذكرة وجود وسيلة النقل المخصص للركاب إلى مكان دخول المسافر إ
  .3لى المنطقة المراقبة و ينتھي بخروجه منھافيبدأ ا2لتزام بدخول المسافر إ لسفرا

نون التجاري ـــــــــــــــــمن القا 64ادة ــــــــــــــو في ھذا الصدد تنص الم

افر ــــــــــــــزاء المساقل إـــــــــــــــــــــــــتترتب مسؤولية الن: "ى ان ـــــــــــعل
ان النقل عبر ــــــــــــــــــذا  ما كو تختلف ھذه المرحلة إ"  كلفه به ن تم ا بتداءإ

  :دية ــــــــــــــــــــــو عبر السكك الحديالطرق  أ
                                                           

. 147ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد - 1  
. 219ص  -مصر –ا2سكندرية  –دار الفكر الجامعي  –العقود التجارية  -مصطفى كمال طه -  2  

3 --Barthélémy Mercadal – l’ouvrage précédant – page 388 . 
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  :النقل عبر الطرق -1

بضمان س�مة المسافر ببداية تنفيذ لتزامه تبدأ مسؤولية ناقل ا5شخاص و بالتالي إ
في النقل ية الفقه  و القضاء ھذه الفترة بغلحدد أت العقد و تنتھي بنھاية التنفيذ ، و

ال المادي للراكب ــــــــــــــــــــــتصاللحظة التي يحصل فيھا ا2عبر الطرق من 
ود بغرض نقله إلى ـــــــــــــــي الوقت الذي يھم فيه بالصع، أو الحافلة أ بالسيارة 

     زوله منھا ــــــــــــــــالنقل بن نقطاع ھذا ا<تصال المادي بينه و بين وسيلةحين إ
  .1رض بقدميه سالماو وقوفه على ا5

حد قدميه أن يضع أ وأن يقوم الراكب بفتح الباب أ: ي تصال المادو يعد من قبيل ا2
العقد مع الناقل  مبراة النقل ، فبمجرد م�مسته لھا و إنصراف نيته إلى إداخل وسيل

  .2خيرمسؤولية ھذا ا5 تبدأ

  

  النقل عبر السكك الحديدية-2

عند الحصول على تذكرة  العقد تبدأ ن فترة تنفيذو القضاء كان يعتبر أغلبية الفقه أ
رصفة و يصبح الناقل مسؤو< بعد السماح للمسافرين من الدخول إلى ا5السفر و 

المسافر من أضرار كإنز<ق قدمه بشحم كان على الرصيف عن كل ما قد يصيب 
    نغ�ق الباب علىعليه من القطار ، أو صدمه باب مفتوح ، أو إقوط شيء و سأ

لى المكان المقصود بل ينتھي بخروجه من و < ينتھي بوصول الراكب إ، يده 
.  3المنطقة المخصصة للركاب و بتسليمه للتذكرة عند الخروج من محطة الوصول 

ھذا و إعتبرت  قفھانتقادات عدلت محكمة النقض الفرنسية عن موو نتيجة لعدة إ
لتزام بتحقيق مة كإتزام بالس�بأن ا2 01/07/1969ن قرارھا الصادر في بتداءا مإ

< خ�ل تنفيذ عقد النقل أي منذ دخول المسافر و < يتصور وجوده إ نتيجة < يسري
لى حين نزوله منه ، و لم تحسم مسألة الحوادث التي تقع على الرصيف لى القطار اإ
ة عند أمرالذي تتلخص وقائعه في سقوط إ 21/07/1970صادر في ا ال< في قرارھإ

بمسؤولية شركة النقل  جھا من الرصيف ، فقضت محكمة باريسمحاولة خرو
في  نقضمحكمة الو على إثر نظر ، بالسكك الحديدية و حكمت عليھا بالتعويض 

فر لتزام بتوصيل المسايث أن ا2ح: "قامت به الشركة قضت بما يلي  الطعن الذي
يتوقف تطبيقه م .من ق 1147سليما معافى الى مكان الوصول تطبيقا <حكام المادة 

                                                           

  1- . 121ص  –المرجع السابق  –عمورة عمار .أ

. 42ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم - 2  
. 220ص  –المرجع السابق  –الدكتورمصطفى كمال طه  - 3  
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   لتزام عام بالحيطة و يبقى الناقل ملزما اتجاھه بإ، بمجرد نزول المسافر من القطار 
ن الشركة لم تتخذ و الحذر ، و بما أن محكمة ا2ستئناف سببت قرارھا بأ

للمسافرين ، بل و تركتھم لضمان خروج ھادئ و عادي حتياطات ال�زمة ا2
راسة على نه كان  من المفروض عليھا فرض رقابة و حعرضة لcزدحام رغم أ

الناقل ملزما  فأبقت  1."صاب فيما قضى به كل المخارج و بالتالي فإن القرار أ
ــــة ليقظام باــلتزام عإتجاه المسافر الموجود في أروقة المحطة ، أو في ا5رصفة بإ

لتزام عقدي ببذل أي إ Obligation de prudence et de diligenceنتباه و ا2

  .الناقل  طلب من المسافر المتضرر في حالة إصابته بضرر إثبات خطئعناية يت

cمة ات التي واجھت تقسيم ا2نتقاذنتيجة ل�لما خلفه من تناقضات ، و  لتزام بالس
لى العدول عن موقفھا في قرار مؤرخ في دفعت محكمة النقض الفرنسية إ

الناقل التقصيرية عن الحوادث التي تحدث خارج بتقريرھا مسؤولية  07/03/1989

فترة النقل سواءا كان الدخول إلى القطار حرا أم < ، أو وقع الحادث في الرصيف 
في  أو في المحطة إما على أساس الخطأ الشخصي و إما على أساس الخطأ

لتزام العقدي بالس�مة بتحقيق نتيجة أن فترة سريان ا2 و خ�صة القول .  2الحراسة
  . ينحصر في المدة الممتدة بين الصعود  و النزول من القطار 

  

  الجدال الفقھي حول مسؤولية الناقل في فترة انقطاع النقل-3

أو لعوامل تخص الناقل  ة عوامل قد ترجع لطبيعة النقل ،قد تنقطع عملية النقل لعد
سباب تعود في طبيعتھا غيير وسيلة النقل ، أو إص�ح عطب ، أو 5جل تمث� من أ
لتزام الناقل و قد تضاربت ا<رّاء في ھذا المجال حول إستمرارية إ. للمسافر 

خير عن س�مة المسافر في مرحلة التوقف أم انقطاعھا بإنفصال ھذا ا5 بضمان
3وسيلة النقل ؟

  

ستمرار اء من بينھم علي البارودي و محمد العريني بإى جانب من الفقھناد*
يصيب المسافر خ�ل فترة ا2نقطاع المسؤولية التعاقدية للناقل على الضرر الذي 

  .العقد و لخضوع المسافر لتعليمات الناقل  بإعتبار أن ھذا الفترة تدخل في تنفيذ

                                                           

. 55ص  –المرجع السابق  –مختار رحماني - 1  
2 - Barthélémy Mercadal  – l’ouvrage précédant – page 89 . 

. 195ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح - 3  
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قل بضمان س�مة المسافر 2نفصال ھذا ام النالتزما جانب اخر فقد نادى بإنقطاع إأ*
  .1خير عن وسيلة النقلا5

تحميل الناقل المسؤولية عن ا2لتزام بضمان الس�مة   المعقولنه من غير نرى أ
لعدل نه من غير اكما أ ،و بطلب من المسافرخ�ل مدة إنقطاع النقل إذا كان بسبب أ

جدر راجع إلى طبيعة النقل أو بسببه ، و بالتالي فمن ا5 نقطاعإعفاؤه منه إذا كان ا2
إنقطاع إلتزام الناقل بضمان س�مة الراكب في حالة إنقطاع أو توقف عملية النقل 

ضمان الناقل لس�مة الراكب إذا كان توقف  ربسبب أو بطلب ھذا ا5خير ، و إستمرا
  .عملية النقل راجع إلى طبيعتھا أو بسبب الناقل نفسه 

  

  سريان المسؤولية في النقل الجوي : ثانيا 

2 1929من اتفاقية وارسو  17رغم صراحة كل من المادة 
  Rو بروتوكول مونت

3م.ط.من ق 145و المادة   1999
على مسؤولية الناقل عما يصيب المسافر من    

ذا ا5خير على متن الطائرة الحادث المسبب للضرر أثناء وجود ھأضرار إذا ما وقع 
    .أو أثناء كل من عملية الصعود و النزول منھا 

شخاص بضمان ل الجوي لZلتزام الناقو رغم وضوح النص حول حصره لمدة إ
لى الطائرة لتشمل المدة الممتدة من عمليات الصعود إ فترةس�مة المسافرين في ال

من عمليات النزول من  نتھاءالطائرة إلى ا2 المسافر على متنالتي يكون  فيھا 
و إختلفت نظرا لتوسيعھا  ا<راء الفقھية و المواقف القضائية تعددتأن < الطائرة ، إ

مرحلة وجود الراكب "و كذا   ،" عمليات الصعود و النزول"و تضييقھا من مفھوم أ
 : ه من خ�ل ما يلي و ھذا ما سنوضح"  لى متن الطائرةع

  

  النزولبالنسبة لعمليات الصعود و -1

في النقل الجوي يمر بعدة مراحل قبل ان  المسافر نمن المعروف و المعمول به أ
حيان بنقله من مكتب شركة ر على مقعده في الطائرة ، قد تبدأ في بعض ا5يستق

                                                           

. 45ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم - 1  
2 -:  « le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort , de blessures ou 

toute  autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le 

dommage s’est produit à bord de l’aeronef ou au cours de toutes opérations 

d’embarquement et de débarquement »   
3 -www.macgill.ca  
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ن مطار مكان و تنتھي بخروجه م ،لى المطار بوسائلھا الخاصة النقل بالمدينة إ
حديد موقع عمليات الصعود و النزول من ولھذا علينا ت .الوصول المتفق عليه 

مة الراكب ، و في الطائرة ضمن ھذه المراحل لكي نحدد مجال ضمان الناقل لس�
فر من مكتب شركة النقل يصال المساھذا الصدد إتفق الفقھاء على إخراج عملية إ

على  ، كما إتفقلى وسط المدينة بالمدينة إلى مطار ا2نط�ق و من مطار الوصول إ
لحظة لمس سلم الطــائرة في مطــار عدم حصرھا في المرحلة الفاصلة بين 

ذا و بقي الخ�ف قائم حول ما إ. 1�ع  و نھاية النزول منه في مطار الوصول ــقا2
ين خروج المسافر كانت عمليات الصعود و النزول تنحصر فقط في المدة الممتدة ب

وله مبنى مطار الوصول ، أم أنھا تتسع �ع و دخقمن مبنى المطار إلى ساحة ا2
لى حين الخروج من مطار لتشمل كل المراحل إبتداءا من دخول مطار ا2ق�ع إ

  الوصول ؟ 

معيار تكفل الناقل : عتمد الفقه و القضاء على معيارين و لحسم ھذه القضية إ
 La prise en charge ou le contrôle exercé par leبالمسافر 

transporteur sur le voyageur    و معيار مخاطر الجو L’exposition du 

voyageur aux risques inhérents à l’exploitation aérienne
2  

 

  "المعيار المكاني" معيار مخاطر الجو -أ

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل الجوي بالمرحلة التي  3حصر مؤيدي ھذا المعيار
الخاصة و اللصيقة بالم�حة و ا2ستغ�ل  يكون فيھا المسافر معرضا للمخاطر

رة تواجد الراكب في ساحة مطار ا2ق�ع من فت: يھم الجوي و التي تمتد حسب رأ
  .لى حين مغادرة ساحة مطار الوصول إ

فته الم�حة الجوية من تطورات ، صبح نسبيا لما عر أنه أ<رغم جدية ھذا المعيار إ
لجو خاصة في ماكن  المعرضة لمخاطر اإذ أنه أصبح من الصعب تحديد ھذه ا5
لى ض ساحة المطار و التي يدخل فيھا إرالمطارات التي < يطؤ فيھا المسافر أ

  .4الطائرة عبر نفق 

 

                                                           

. 46ص  –المرجع السابق  –عبد الستار التليلي - 1  

2 - Barthélémy Mercadal – l’ouvrage précédant – page 397 . 

3 - Chauveau , M.Lemoine , J.Lacour , E.D.Pontarvice . 
. 155ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد - 4  
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  "المعيار الزمني"معيار تكفل الناقل بالمسافر -ب

اقل يعتمد ھذا المعيار في تحديد عمليات الصعود و النزول و بالتالي مسؤولية الن
قابة و وصاية ي فترة خضوع المسافر لرعقد النقل الجوي ، أ فترة تنفيذالجوي على 

التي يرتبھا عقد النقل في  لتزاماتا2 تنفيذالناقل في  الناقل و تابعيه ، أي بمجرد بدأ
  .قاعة الوصول  ذمته إلى حين دخول المسافر

    عود كثر من عمليات الصيار ھو توسيعه لھذه المدة لتشمل أما يعاب عن ھذا المع
  .و النزول و بالتالي تثقل  من مسؤولية الناقل 

  

  المعيار المزدوج -ج

صحاب ھذا المعيار لتحديد عمليات الصعود و النزول بين معياري مخاطر جمع أ
عملية الصعود بدخول المسافر تحت  و بالتالي تبدأ ،الجو و تكفل الناقل بالمسافر

ان التي قد يتعرض وصاية الناقل و خضوعه لتوجيھاته لحمايته من مخاطر الطير
لى الطائرة ،        لھا من قاعة ا2نتظار مرورا بساحة المطار إلى حين تمام صعوده إ

        و تنتھي عملية النزول في اللحظة و المكان الذي تزول فيه مخاطر الطيران 
        .1و يتحرر المسافر من رقابة الناقل و تابعيه في مكان امن ھو قاعة الوصول 

و بالتالي تستبعد مسؤولية الناقل في حالة وجود المسافر في ساحة المطار دون 
نه وده داخل مبنى المطار مث� في إحدى مطاعمه 5جرقابة الناقل و كذا في حالة و

و لعل ،و ھذا ما سايرته المحاكم الفرنسية ، من من مخاطر النقل الجوي في مأ
خذت أين أ Air Franceضد  Machéر قضية في ھذا الموضوع قضية ھشأ

   2محكمة النقض الفرنسية بالمعيار المزدوج

 

  مرحلة وجود الراكب على متن الطائرة-2

المادة   نص، و من صراحة لى الطائرة إل بعد صعود المسافر تستمر مسؤولية الناق
تفاق الفقھاء  تمتد ھذه المرحلة من اللحظة التي يدخل فيھا ج و إ.م.ط.من ق 145

كانت الطائرة مازلت ذا و يستقر في مقعده بغض النظر عما إ  المسافر الطائرة
و محلقة المطار بدون تحرك ، أو مستعدة لcق�ع ، أو للھبوط أ رضرابضة على أ
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1ين خروجه منھا ووضع قدمه على السلم لى حفي أجواء السماء ، و تستمر إ
، فھي  

  .مرحلة يجتمع فيھا المعيارين السابقين الذكر 

ن وسع من مفھومھا خاصة ن ھناك مأ إ<" على متن الطائرة"عبارة رغم وضوح 
مريكي في حالة القرصنة الجوية لتشمل حتى المرحلة التي التي يخرج القضاء ا5

رة مرغمين من طرف القراصنة قبل أن يستأنف ئفيھا المسافرون كرھائن من الطا
، و لعل أشھر قضية تؤكد ھذا التوجه للقضاء لى المكان المتفق عليه في العقد النقل إ

 Husserl  مريكي ھي قضية ا5
ن أ New Yorkالتي فسرت من خ�لھا محكمة   2

في تشمل الفترة ما بين صعود الراكب إلى الطائرة " على متن الطائرة "عبارة 
كل ما يحدث  نفي مطار الوصول المتفق عليه ، و أق�ع و نزوله منھا مطار ا2

و ھذا ما يتفق مع " على متن الطائرة "نما يدخل في مفھوم بين ھاتين اللحظتين إ
حسب ھذه 1999و مونتR ل  1929من إتفاقيتي وارسو ل  17مقصود المادة 

اب ا< انه منتقد <ن المسالة تتطلب رغم مراعاة ھذا الموقف لمصالح الرك. المحكمة
وجود نقل جوي فعلي ، فمن غير المعقول تحميل الناقل المسؤولية رغم خروج 

  .الراكب من الطائرة و بالتالي من رقابته 

  

  سريان المسؤولية في النقل البحري : ثالثا 

لمتضمن ا 98/05المعدل و المتمم بالقانون رقم  76/80مر من ا5 842تنص المادة 

ذا كان إ........ لناقل مسؤو< عن الضرر يعد ا: " نه القانون البحري الجزائري أ
ملية النقل و له ع�قة بالم�حة أو إستغ�ل الفعل المولد للضرر قد وقع خ�ل ع

 .       "عمالھم قل أو مندوبيه خ�ل القيام بأاھمال النالسفينة أو من جراء خطئ أو إ
العقد إذا وقع أثناء السفر و أثناء صعود المسافر  ثناء تنفيذعا أواق و يعتبر الحادث

ميناء الذھاب أو نزوله منه في ميناء الوصول أو في ميناء متوسط  لى السفينة فيإ
   لى السفينة افر تحت حراسة الناقل قبل صعوده إثناء المدة التي يكون فيھا المسأو أ

لذھاب ستقبال المسافرين عند مدخل ميناء ابإ ا  قام تابعو الناقلذأو نزوله منھا كما إ
، أو تولى الناقل نقل  لى السفينة في ميناء متوسط ثم قاموا بنقلھم في قوارب إ

  .3خرى المسافرين إلى سفينة أ
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  متعة مدى سريان ا"لتزام بالس'مة على ا):الفرع الثاني 

الطرود ن يحرس ليس على الناقل أ:" ج على أنه.ت.من ق 67تنص المادة 

من نفس القانون  68اما المادة " المحمولة باليد و التي يحافظ عليھا المسافر 

 61الى  52و من المواد  46،47،48فاخضعت ا<متعة المسجلة الى ا<حكام المواد 

ت و تحت .و التي توجد في الفقرة ا<ولى من القسم الثاني للفصل الرابع من ق
  .عقد نقل ا<شياء : عنوان 

ون الجزائري فرق بين نوعين من ن القانقراء ھاتين المادتين يتضح أإست من
      و تلفھالقاة على عاتق الناقل عن ضياعھا أحكام المسؤولية المتختلف أ ،متعةا5

  .متعة المسجلة ا5متعة اليدوية و ا5: و ھي 

 Kمتعة اليدوية  ا):أو» les bagaes à main «   

ثناء فظ بھا المسافر و التي ھو بحاجة إليھا أالتي يحتتلك  يقصد با5متعة اليدوية
، و حسب المادة  1عملية النقل و التي تبقي في حيازته و تحت حراسته و مسؤوليته 

و الضياع بموجب عقد الناقل بضمان س�متھا من التلف أ السابقة الذكر < يلتزم 67

لى أساس أحكام لكن يمكن مساءلته ع النقل كونھا تبقى تحت حراسة صاحبھا ،
، الضرر و ع�قة  الخطأ: المسؤولية التقصيرية بإثبات عناصرھا الث�ث أي 

  .السببية بينھما

  :متعة المسجلة ا):ثانيا

التي يسلمھا الراكب للناقل نظير إيصل يصدره ھذا ا5خير و يبين فيه متعة و ھي ا5
تبعي بجانب عقد  عقد نقلنھا تكون موضوع عدد ا5متعة و طبيعتھا و وزنھا ، فإ

ذا لم تتجاوز الوزن دون أن يتقاضى أجرا عن ذلك إ ، 2صلي لنقل الراكب النقل ا5
  .المسموح به 

ج إلى أحكام عقد .ت.من ق 68ا يخص نقلھا و كما سبق ذكره فقد أحالت المادة فيم

 ،        شياء كونھا تحت حراسة الناقل فقط و بالتالي يلتزم بالمحافظة عليھانقل ا5
لى صاحبھا  عند الوصول سالمة ، و بناءا على ھذا يكون مسؤو< عما و تسليمھا إ
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و < ،  1شياء عقدية كما ھو مقرر في عقد نقل ا5يصيبھا من ضرر مسؤولية 
  .2متعةيستطيع دفع ھذه المسؤولية إ< بإثبات السبب ا5جنبي أو عيب في ھذه ا5

ا5متعة المسجلة ھي نفسھا أحكام نقل مسؤولية الناقل عن  حكامن أن أيمن ھذا يتب
بالس�مة  لتزامو لذا نتساءل عن سبب إمتناع المشرع عن ذكر ا2 ،شخاصا5

من  62متعة المسجلة كما فعل في نص المادة صراحة بالنسبة لنقل ا5شياء و ا5

  .ت و المتعلقة بنقل ا<شخاص.ق
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Kثار الناجمة عن ا:الفصل الثاني 
 با"لتزام بالس'مة       الناقل إخ'ل

 و طرق درء المسؤولية الناجمة عنه
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با"لتزام بالس'مة الناقل  إخ'لاKثار الناجمة عن : الفصل الثاني 
 و طرق درء المسؤولية الناجمة عنه

  

لتزام الجزائري عند تقرير ا2رف المشرع ساسي المتوخى من طإن الھدف ا5
لتزام عقدي بتحقيق نتيجة ھو جبر الضرر بالس�مة في عقد نقل ا<شخاص ، كإ

      خرى ، المسافر إثر إصابته بجروح أو بأضرار جسدية أ كل من الذي يصيب 
  .لى وفاته تنفيذ عملية النقل إدى إذا أو ورثته في حالة ما 

وجد كلما تضرر المسافر ، إذ أ ية الناقل من جھة اخرى لم يقم المشرع مسؤول
  . بعض ا<ليات يتمكن من خ�لھا الناقل من دفع مسؤوليته 

من  با2لتزام بالس�مة الناقل إخ�لا<ثار التي تترتب عن  نتعرض فيما يلي إلى 
غ التعويض و ذلك من و ورثته مبلقة تحصيل الراكب المتضرر ألى طريبالتعرض إ

و إلى التعويض في حد ذاته من خ�ل ) اKول مبحثال(القضاء لى خ�ل اللجوء إ
لى ا<ليات المخولة للناقل لدرئ ثم إ ،ضرار الموجبة له و طرق استيفائه إظھار ا5

  ) :الثاني بحثالم( المسؤولية الناجمة عن ذلك
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الناجمة عن ا"خ'ل با"لتزام  دعوى المسؤولية: المبحث اKول 
   بالس'مة

أو ورثته ضد  ر ـــحكام دعوى المسؤولية التي يرفعھا المساففيما يلي إلى أ نتطرق
طرافھا في كل أ :لى الس�مة من خ�ل التعرض إلتزام ب2خ�له باالناقل نتيجة إ

لى كمرحلة اولى ، ثم  إ) المطلب اKول(و تقادمھا ، لى طرق رفعھا و إ، الحا<ت 
فشل لى التعويض كنتيجة في حالة ؤوليته ، و إي تسمح للناقل درء مسا<ليات الت

و طرق الحصول ، وجبة له ـــــضرار المبتوضيـــح ا5 افرــاقل في حماية المســالن
  ): المطلب الثاني(عليه

  

   أطراف الدعوى: المطلب اKول 

الناقل  ناء تنفيذ عملية النقل نتيجة لخطئثعندما يصاب الراكب بأضرار أ
بتحقيق غاية ، فيترتب  لتزام بضمان الس�مة بصفته إ لتزامهالعقدي 2خ�له بإ
ھذا  جرائي لحمايةضرر في الحصول على التعويض و حق إعن ھذا حق المت

و المتمثل في الدعوى القضائية التي تتطلب وجود  و الحصول عليه    الحق
  .طرفيھا من مدعى و مدعى عليه 

< يجوز : " و ا2دارية على أنه من قانون ا2جراءات المدنية  13تنص المادة 

5ي سخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرھا 
  ".القانون 

المقصود بالمصلحة في رفع الدعوى ھو المنفعة أو الفائدة المادية أو ا5دبية 
التي يسعى المدعي إلى تحقيقھا من جراء الحكم له بما يطالبه ، بشرط أن تكون 
قانونية غير مخالفة للنظام العام من جھة ، و أن تكون قائمة أو محتملة من 

  .1جھة أخرى 

ل من طرفي الدعوى فالمقصود منه ھو أن أما بالنسبة 2شتراط الصفة في ك
  ترفع الدعوى من طرف الشخص صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى
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، مع 1) المدعى عليه (، ضد الشخص المعتدي على ھذا الحق ) المدعي(عليه  
أن الصفة شرط من النظام العام ، بحيث يثير القاضي إنعدامه تلقائيا ا2شارة 

  .2في المدعي أو المدعى عليه 

مر سھ� لتحديد طرفا ن مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية أن ا5قد يبدو من كو
 إذن ا5مر غير ذلك ،إ< أالدعوى و حصرھما في الناقل و الراكب المتضرر 

لمدعي خاصة في عليه و صفة  ا ل كمدعىصعب تحديد كل من صفة الناقي
  .ثر الحادث حالة وفاة الراكب إ

  

  )المدعي  (صاحب الحق في رفع الدعوى : الفرع ا)ول 

2لتزامه خ�ل الناقل على التعويض نتيجة إيختلف المدعي في دعوى الحصول 
العقدي حسب ا5ضرار التي قد تصيب الراكب أو المسافرمن جراء الحادث ، 

إصابته و في حالة ، صابته بجروح جسدية فقط ليس نفسه في حالة إفا5مر 
وفقا لھذا فقد ترفع  و. ھليته ، و كذا في حالة وفاته بعاھات عقلية تنقص من أ

ما من طرف ممثله و إ، ما من طرف الراكب المتضرر بنفسه ھذه الدعوى إ
  :  ما من طرف ورثته و إ،  و الشرعي القانوني أ

  

 Kوى من طرف الراكبرفع الدع:أو  

خ�ل ة حول حق الراكب المتضرر من تنفيذ عقد النقل و إشكاليية إ< تثور أ
في حفظ س�مته  في رفع دعوى من أجل طلب التعويض عن  لتزامهالناقل بإ

      صلي ، ا5ضرار التي أصابته سواءا المادية أو المعنوية  كونه المتعاقد ا5
  .3ھلية و مصلحة و أ  فع الدعوى من صفة لشروط الواجب توافرھا لروفقا ل
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  رفع الدعوى من طرف الممثل القانوني للراكب :ثانيا 

لتزامه العقدي من 2 خ�ل الناقلتعويض الناتجة عن إن ترفع دعوى اليمكن أ
، 1طرف النائب و الممثل القانوني للراكب المتضرر كالولي و الوصي و القيم 

كب المتضرر سواءا كان ھذا ھلية الراعدام أنو يكون ذلك في حالة نقص أو إ
ن الحادث مث� في حالة سفر قاصر أين يبرم العقد نعدام سابق عالنقص أو ا2

ا تسبب له في عاھات عقلية تفقده ذا ممن طرف والده ، أو <حقا للحادث إ
فما فوق من قانون ا<سرة  81حكام المواد أھليته في التقاضي بتطبيق أ

صابته بعاھتين كالصم و البكم ، أو العمى و الصم ، في حالة إ الجزائري مث�
: نه من نفس القانون على أ 80ت المادة أو العمى و البكم ففي ھذه الحالة نص

اھات في شخص تحول دون تعبيره عن في حالة توفر عاھتين من ھذه الع"
ن تعين له وصيا قضائيا يعاونه في التصرفات التي رادته ، جاز للمحكمة أإ

ل القانوني ، و يكون رفع ھذه الدعوى من طرف الممث"تقتضيھا مصلحته 
كلما طالب بحق  ھذا ا5خير في التعويض عن  للراكب المتضرر مقبو<

  .عملية النقل  الضرر الذي أصابه من جراء تنفيذ

  

  رفع الدعوى من طرف ورثة الراكب :ثالثا 

شخصيا < يثير أي مر رفع الدعوى من طرف الراكب المتضرر ذا كان أإ
من جراء مر عكس ذلك في حالة وفاة الراكب إشكال أو صعوبة ، فإن ا5

شخاص الذين لھم الحق وانين لم تنص صراحة و لم تحدد ا5كون القالحادث 
من و ھذا ما سنتعرض اليه ، و < طبيعة ھذه الدعوى   في رفع ھذه الدعوى ،

  :خ�ل ما يلي 

  

  :الذين يحق لھم رفع ھذه الدعوى  ورثةال/1

لى الراكب المتضرر فحسب ثر الضرر الناجم عن وقوع الحادث ع< يقتصر أ
     ي ع�قة عقدية بالناقل شخاص < تربطھم أبل يمكن أن يشمل و يمتد إلى أ

من :  أي les ayants cause à titre universelو ھم الخلف العام للراكب 
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               لتزامات كالورثةــــــــــالية من حقوق و إيخلف الشخص في ذمته الم
  .1ى لھمـــــو الموص

ھدات الدولية فتقار القوانين الوطنية و المعاما ي�حظ في ھذا المجال ھو إ
   شخاص بما فيھم القانون الخاصة بعقد النقل إلى مواد تحدد ھؤ<ء ا5

 ،حكام العامة للمسؤوليةإلى تطبيق ا5 دفع أغلبية الفقه مر الذي الجزائري ، ا5
ج بإعتبار أنه يحق لكل من أصابه ضرر من .م.من ق 124و بالتالي المادة 

 الراكب   لورثةلتعويض ، و بھذا يفتح المجال ان يطالب بجراء وفاة الراكب أ
لوقت و رتب ذا عاش بعض ا، أو إو غيرھم في حالة وفاته مباشرة في الحادث 

  .ع�جه بعض المصاريف 

دى بعض المفسرين إلى نامن القانون المدني  124المادة نص و نظرا لعموم  

، الجوي و بالسكك الحديدية  نواع النقل البحريضرورة القياس في مختلف أ
مين على السيارات  و بنظام المتعلق بإلزامية التأ 74/15على أحكام ا5مر رقم 

الذي  2 88/31المرور المعدل و المتمم بالقانون رقم  التعويض عن حوادث

< لمن كان لمادي الناتج عن وفاة الراكب إيقر الحق في التعويض عن الضرر ا
بناء الزوج أو ا5زواج ، ا5:  ه و بالتالي حصرھم فيـــــــيعيش تحت نفقت

انون فلقد أقر الق الضرر المعنوي أما فيما يخص.و ا5م   ،ب و ا5 القصر ، 
، و الوالدين ،زواج أو ا5لزوج ا: ض لكل من ــــبق الذكر الحق في التعوياالس

  . 3م بالغين و ا5بناء قصرا كانوا أ

من  تطلب تدخل المشرع الجزائري لكن ھذا يبقى مجرد إقتراح ، ا5مر الذي ي 
   أجل سد ھذا الفراغ القانوني بالنسبة لبقية أنواع النقل ، إما بتوحيد ا5حكام ،

  .منه أو بمراعاة خصوصيات كل نوع 

  

   تجاه الورثةإ الناقل عن ا"خ'ل با"لتزام بالس'مة مسؤوليةطبيعة /2

ق لورثة الراكب المتوفى ذا كانت الدعوى التي يحشكال يقع ھنا حول ما إا2
بالتعريف الموسع  خذي ا5مسؤولية العقدية أالساسھا أ: عملية النقل  تنفيذثر إ
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مسؤولية لا أساسھـــــــــا مللخلف العام و إعتبارھم أطرافا في عقد النقل ؟ أ
  :، و عرفت عدة تطورات لة محل خ�ف حادو المسأ    تقصيرية ؟ ال

توفى في التمسك مر و لمدة طويلة رفض حق ورثة الراكب المففي بداية ا5-
لراكب ، بعقد النقل للحصول على التعويض عن الضرر الذي سببته لھم وفاة ا

ذا كانوا من الورثة التمسك بالدعوى المدنية التي كانت و بالتالي كان لھم الحق إ
انت المطالبة ھنا عن الضرر الذي أصاب مورثھم ، و ك1للراكب ضد الناقل 

لمصاريف الناتجة عنھا ، و كذا ا5ضرار اصابة  و ا<<م و المتمثل في ا2
كانت محل خ�ف حيث إعتبر بعض  ھذه ا5خيرة  و ،دبية التي تعرض لھا ا5

دبية التي تصيب الراكب قبل المفسرين أن الحق في المطالبة با5ضرار ا5
و ھذا ما دفع أغلب التشريعات إلى منع الورثة من  ،وفاته حق لصيق به 

  .2في ذلك قبل وفاته و بدءطالب به المتضرر شخصيا أ المطالبة به إ< إذا

و خولت ،   1932بتداءا من سنة محكمة النقض الفرنسية ھذا الحل إ ستبعدتإ-

لذي أصابھم من جراء وفاة للورثة الحق في مطالبة الناقل بتعويض الضرر ا
و ھذا بحكم أن عقد النقل يتضمن ، ساس المسؤولية العقدية مورثھم على أ

برام العقد ه عند إـــــــــــــــــشتراطا ضمنيا من طرف المسافر لمصلحة ورثتإ
3و قبل وفاته 

له من جھة و لورثته : ، و بالتالي فالناقل يضمن س�مة المسافر  
  .من جھة اخرى 

نه لورثة ر أن محكمة النقض الفرنسية عدلت عن موقفھا ھذا و قررت أغي-
ساس دعوى إستخ�ف تكون قائمة على أ: ين المتوفي دعويين متميزتالمسافر 

س�مة المسافر ، و بالتالي عن ا5ضرار المسؤولية العقدية للناقل على ضمان 
ما الدعوى الثانية فھي قائمة على المادية و ا5دبية التي أصابته قبل وفاته ، أ

صابتھم أساس المسؤولية التقصيرية جراء ا5ضرار المادية و المعنوية التي أ
4فقد قريبھم  عن

ة حق أكبر من حق ، و ھذا حل غير منطقي كونه يعطي للورث 
 اتو لتجنب ھذا قامت ا<تفاقي. ذا بقي على قيد الحياة الراكب المتضرر إ
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تفاقية و إ، للنقل البحري   1961منھا اتفاقية بروكسل  حول النقل الدولية

حصل ي قد يي بتحديد قيمة التعويض القصوى التللنقل الجو 1929وارسو 

  .و ورثة الراكب المتوفى عليھا سواءا الراكب المتضرر أ

نتيجة لھذه الخ�فات تظھر ضرورة تدخل المشرعين و من بينھم الجزائري من 
تجاه ورثة إ أجل حسم ھذه المسألة من خ�ل تحديد طبيعة مسؤولية الناقل

ا تحديد الراكب المتوفى ، و نوع الضرر الذي يستلزم  تعويضھم عنه ، و كذ
  .الورثة الذين لھم الحق في المطالبة به 

  

  )المدعى عليه  (الدعوى ضدهالمسؤول الذي ترفع :الفرع الثاني 

تضرر المسافر التي يرفعھا بنفسه ن المدعى عليه في دعوى المسؤولية عن إ
          برم العقد مباشرة ، قل الذي أانورثته في حالة وفاته ھو اليرفعھا   و التيأ

نه ليس السائق ى تنفيده سواءا كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، أي أالذي تولو 
نقل ساس تقوم مسؤولية الشركة الوطنية للو على ھذا ا5 .  1بالضرورة 

في حالة ما إذا تضرر المسافر  و قائد القطاربالسكك الحديدية و ليس سائق أ
  .و الجوي ن في النقل البحريك الشأو كذل،  أثناء تنفيذ عقد النقل

صا طبيعيا و توفي ھو ـــــالحالة التي يكون فيھا الناقل شخ مع ا2شارة أنه في 
عملية النقل فترفع الدعوى ضد ورثته و تؤخد قيمة التعويض  تنفيذ أثناءيضا أ

  .من تركته 

النقل المتتابع الذي يشترط فيه زيادة عن  مث� في في حالة تعدد الناقلين  أما
ن عملية نقل واحدة ،أي أ ا5طرافن يكون النقل في نظر أ، تحديد الناقلين 

 حسمفقد ، منهجزء  حدة عدة ناقلين كل واحد منھم ينفذعملية نقل وا تنفيذيتولى 
من   153دة مرفي المجال الجوي بمقتضى الماالمشرع الجزائري ھذا ا5

 المتضرر ن ترفع دعوى المسؤولية من طرف الراكبج التي لم تجز أ.م.ط.ق
< ضد الناقل الذي وقع الحادث  المسبب للضرر في مرحلة أو ذوي حقوقه إ
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و عدم حسم المشرع الجزائري فيما يخص ھذه المسألة  .1النقل التي تو<ھا
  .بالنسبة 5نواع النقل ا5خرى يبقى محل تساؤل 

  

المسؤولية الناجمة عن ا"خ'ل  ىطرق رفع دعو: المطلب الثاني 
  و تقادمھا   با"لتزام بالس'مة

لتزام بالس�مة طريقتين لرفع الدعوى للمتضرر أو ورثته من جراء إخ�ل الناقل با2
بحسب ما إذا كان فعل الناقل خطأ            من أجل الحصول على التعويض تختلف 

ن يرفعوھا خ�ل مدة محددة تحت طائلة سقوط جزائيا أم < ، كما أنه على المدعين أ
  : حقھم في التعويض 

  

  طرق رفعھا : الفرع ا)ول 

    قيام مسؤوليته المدنية : يترتب عن إخ�ل ناقل ا5شخاص با<لتزام بالس�مة 
  خاصة بينه كون مصدر ھذا ا<لتزام عقد النقل ، و بالتحديد مسؤوليته العقدية 

ن ترفع دعوى المطالبة و بالتالي فمن المنطق أ .و بين المسافر المتضرر
أمام المحاكم المدنية ،  صاب الراكب المتضررالضرر الذي أعن  لتعويضبا

لحادث المسبب للضرر جريمة تتولى حيان قد يشمل اإ< أنه في بعض ا5
جراءات خذ ا2تلتان الضبطية القضائية معاينتھا و إحالتھا على النيابة عوأ

عواه المناسبة ، و في ھذه الحالة يكون للراكب المتضرر حق الخيار بين رفع د
من  4و  3ا كرسته المادتين و ھذا م، و القضاء الجزائي أمام القضاء المدني أ

يجوز مباشرة الدعوى المدنية :"نه على أمنه   3ج حيث نصت المادة .ج.إ.ق

  . مام الجھة القضائية المختصة مع الدعوى العمومية في وقت واحد أ

تبر مسؤو< مدنيا عن و المعنوي المعو تكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أ
  .الضرر

لمؤسسات حدى اأو إ ،و البلدية  ،و الو<ية  ،و كذلك الحال بالنسبة للدولة 
كانت غاية دعوى المسؤولية  ذاالعمومية ذات  الطابع ا2داري في حالة ما إ

من نفس القانون  4ما المادة أ، ......." لى التعويض عن ضرر سببته ترمي إ
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يضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى أيجوز :"فتنص على أنه 
  .العمومية 

مامھا لحين الحكم  في تلك الدعوى المرفوعة أ نه ترجئ المحكمة المدنيةغير أ
  "ذا كانت قد حركت فصل النھائي في الدعوى العمومية إال

 :ن ھذا الحق في الخيار بين الطريق الجزائي و الطريق المدني غير مطلقإ
على الخصم الذي يباشر دعواه أمام . ج.ج.ا.من ق 5مادة حيث منعت ال

في الحالة  إ<مام  المحكمة الجزائية  المحكمة  المدنية المختصة أن يرفعھا أ
ن تفصل المحكمة المدنية ابة العامة الدعوى العمومية قبل أالتي ترفع فيھا الني

  . 1في الموضوع

  

 Kمام القاضي الجزائي دعوى التعويض أ:أو:  

 ،و ورثته كطرف مدني في الدعوى الجزائية، أالراكب المتضرر  تأسسذا إ
     ذا كان الفعل كمة في الدعوى  المدنية بحسب ما إفيختلف فصل ھذه المح

و كان فع� أ دانة الناقل ،جريمة فتقضي بإ و الحادث المسبب للضرر يشكلأ
  :غير مجرم فتقضي ببراءته 

و تمنح ، لمحكمة الجزائية في الدعوى المدنية تفصل ا: دانة الناقل ي حالة إف*
ضرار التي لحقته سواءا كانت ھذه الحقوق تضرر الحقوق المناسبة  لZالم

  . 2حكام العامة ، أو با5و القانون ، أفي العقد  ة محدد

اقل تقضي المحكمة عدم ثبوت التھمة في جانب الن عند : في حالة البراءة *
يعود ا2ختصاص ھنا و ،  3ختصاصھا بنظر الدعوى المدنية الجزائية بعدم إ

لى القضاء المدني  لتطبيق القواعد العامة المنصوص عليھا في المواد عندئذ إ
صاب عن الضرر الذي أ ج للفصل في طلب التعويض.م.من ق 138و   124

  .5و ھذا ما تؤكده المحكمة العليا  4المسافر من جراء تنفيذ عملية النقل

                                                           

.ج لمن يختار الطريق الجزائي او< ان يتركه و يلجأ الى الطريق المدني .ج.ا.من ق 247المادة أجازت - 1  
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ة ، و في المحكمة الجزائي ممااذا لم يتأسس الراكب المتضرر أو ورثته أأما 
بحفظ حقوق  ھذه ا5خيرة دانة الناقل في الدعوى العمومية فتقضيحالة إ

  .الضحية في الدعوى المدنية 

  

  :مام القاضي المدني دعوى التعويض أ:ثانيا 

إما : المدنيمام القضاء المتضرر أو ورثته  دعوى التعويض أيرفع المسافر 
     طرف المدني ،ك ھممام القضاء الجزائي  و حفظ حقوقفي حالة إدانة الناقل أ

من  124مادة حكام الو في ھذه الحالة يرفعھا أمام المحكمة المدنية بناءا على أ

، و بالتالي ف� يلتزم في جانب الناقل  القانون المدني على أساس ثبوت الخطئ
عى عليه في الدعوى المدنية كونه ثابت بموجب الشخصي للمد بإثبات  الخطأ

  .ه قرار جزائي حائز لقوة الشيء المقضي ب

ومية ــــــــــالدعوى العممام القضاء الجزائي في و إما في حالة تبرئة الناقل أ 
و في ھذه الحالة تطرح   وى المدنية ،ـــــــــختصاص بالدعو قضائه بعدم ا2

  مام القضاء المدني ؟مدى حجية الحكم الجزائي أ إشكالية

ما نصت عليه المادة ثر القضاء المدني بالحكم الجزائي ھو لعل ما يشير إلى تأ
لى حين ج بخصوص إرجاء الفصل في الدعوى المدنية إ.ج.إ.من ق 4/2

ج .م.من ق 339د حددت المادة الفصل النھائي في الدعوى الجزائية ، و لق

ط القضاء المدني بالحكم < يرتب:" ثر حيث نصت ا التأال ھذو مجمدى أ
" كان فصله فيھا ضروريا < في الوقائع التي فصل فيھا ھذا الحكم و الجزائي إ

، 1سست عليه الدعوى م الجزائي تقتصر على السبب الذي أن حجية الحكأي أ
اقل للن مدني بالقرار الجزائي بنسبه الخطأساس يتقيد القاضي الو على ھذا ا5

 ئي ببراءة الناقل لعدم ثبوت الخطئذا قضى القرار الجزا، و بالتالي إمن عدمه
المتضرر من رفع الدعوى  الشخصي للناقل ، فليس ھناك ما يمنع الراكب

  .المفترض في الحراسة  ~المدنية أمام القضاء المدني على أساس الخط
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شرة دون اللجوء إلى دعوى المدنية مبامة الاقكما أنه بإمكان الراكب المتضرر إ
ن الفعل < يشكل جريمة و رغم ذلك سبب له القضاء الجزائي إذا كان ثابت أ

  .ضررا 

لضرر اوى التعويض عن اما ي�حظ من القرارات القضائية الفاصلة في دع
 ساس المادةأن أغلبيتھا تقام على أ 1لتزام بالس�مةالناجم عن إخ�ل الناقل با2

ساس المادة ثبوت الخطأ الشخصي للناقل ، أو على أ ج في حالة.م.من ق 124

بتطبيق ي ، أمن نفس القانون الخاصة بالمسؤولية عن حراسة ا<شياء  138

، و إمكانية تطبيق حكام المسؤولية التقصيرية رغم كون ھذا ا<لتزام تعاقديا أ
من القانون السابق الذكر  176ة حكام المسؤولية العقدية الواردة في المادأ

  .ه ، و وقوع الضرر اثناء تنفيذثبات وجود عقد النقل بإ

  

   عن ا"خ'ل با"لتزام بالس'مة  تقادم دعوى المسؤولية: الفرع الثاني 

 شد من ذلكالنقل بأن يصاب بضرر أو أذا ما تضرر المسافر من جراء عملية إ
     س�مةخ�له با<لتزام بالفي حالة وفاته ، فتترتب مسؤولية الناقل العقدية 2

  .يتم ذلك برفع دعوى ضد الناقل  وو التي تلزمه التعويض 

و مورثيه الحق في ھذه الدعوى  خ�ل مدة معينة ، يفقد المسافر أ يجب إقامة
المادة و لقد حددتھا ، مدة التقادم : ـ رفعھا بعد مضيھا ، و ھذا ما يعرف ب

نقل  كل دعوى ناشئة عن عقد: " نه ج بنصھا على أ.ت.من ق 74/1

عوام ا5شخاص ، أو عقد العمولة لنقل ا5شخاص يشملھا التقادم بمضي ث�ثة أ
و تعتبر ھذه المادة كقاعدة عامة في ، " من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه 

حالة عدم تنظيم المشرع لھذه المسألة و تطبق في ، شخاص ا5عقود نقل 
ام ـــن الخاص يقيد العأ، بحيث نواع النقل بموجب مادة في قانون خاص بأحد أ

نصت و البحري حيث ، و ھذا ما فعله المشرع الجزائري في المجال الجوي 
يحدد تقادم الدعوى بمضي سنتين اثنتين :" نه ج على أ.م..ط.من ق 156المادة 

شخاص عاوى مسؤوليــــــة الخسائر المسببة لZبد........... يتعلق  فيما
تخضع الدعاوى المتعلقة :" ن على أ. ج.ب.ق من 853، و المادة  ."المنقولين 
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، أو ا2صابات حد المسافرين ويض عن الضرر و الناتجة عن وفاة أبالتع
  ." و ضرر لحق بھا لتقادم مدته سنتان الجسمانية أو فقدان ا5متعة أ

  

 Kوقت بداية حساب التقادم: أو  

فبالنسبة للنقل البري فيما يخص مسألة تحديد لحظة بداية سريان مدة التقادم  
سواءا عبر الطرق ،أو بالسكك الحديدية و التي لم يخصھا المشرع بنصوص 

التي تحددھا بتاريخ وقوع . ج.ت.من ق 74خاصة ، فنطبق أحكام المادة 

  .الحادث 

ــــى عل. ج.ب.من ق 854ادة ــــــــــنصت المأما بالنسبة للنقل البحري ، فقد 

  :كما يلي يسري مفعول التقادم:" ن أ

  .بتداءا من تاريخ نزول الراكب في حالة ا2صابات الجسمانية ،إ-

بتداءا من اليوم المفترض لنزول وفاة الحاصلة خ�ل فترة النقل ، إفي حالة ال-
  .الراكب 

ثرھا عة خ�ل النقل و التي يتوفى على إصابات الجسمانية الواقو في حالة ا2-
ن تزيد ھذه داءا من يوم الوفاة ، و < يمكن أبتالمسافر بعد نزوله من السفينة ، إ

  ..." .المدة عن ث�ث سنوات من يوم نزوله من السفينة 

عتبارا من يوم ن ھذه المدة تسري إر المشرع أبعتأما في النقل الجوي فقد  إ
ليوم و في االمتفق عليه أو متأخرة ، أوصول الطائرة سواءا وصلت في الميعاد 

  .1لى مطار الوصولھا فيه إذا لم تصل إط�قا إالذي كان يتعين وصول

  

  أحكام التقادم: ثانيا 

         2ن الدفع بالتقادم ليس من النظام العام ف� يثيره القاضي من تلقاء نفسهإ
ـــــــــــول ، القب عدمھذا الدفع من الدفوع ب إ.و.م.إ.من ق 67و إعتبرت المادة 
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ھذا و  ، 1ي مرحلة من مراحل الدعوىو يترتب عن ھذا أنه يمكن إثارته في أ
من  ھذا يعتبر القاضي في موضوع الدعوى ، و رغم  لى عدم فصليؤدي إ ما
  .2حكام الفاصلة في الدعوى و التي تحوز حجية الشيء المقضي فيها5

  كما تسري ا5حكام العامة لوقف التقادم و إنقطاعه و ھذا ما نصت عليه 
، ى ــــــمن قانون الخدمات الجوية الملغ 107و . ج.ب.من ق 853/2المادتان 

من تاريخ إنتھاء ا5ثر  حساب نفس المدة من جديد و بالتالي ينقطع التقادم و تبدأ
، ائيةـــالمطالبة القض: سباب ، و من بين ھذه ا5 3نقطاع المترتب عن سبب ا2

أما ، ھذا من جھة 4قرار الدائن و لو رفعت الدعوى أمام جھة غير مختصة و بإ
ج كلما .م.من ق 316خرى يتوقف حساب مدة التقادم  حسب المادة من جھة أ

  .وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه 

من القانون التجاري الجزائري مدة التقادم في الدعاوى  74و لقد حددت المادة 

الناشئة عن عقد نقل ا5شخاص البري بث�ثة سنوات من تاريخ الحادث الذي 
تولد عن تنفيذه ، أما في المجال البحري و الجوي فلقد حددنھا كل من المادتين 

المدني بسنتين إبتداءا من  من قانون الطيران 156من القانون البحري و  853

تاريخ وصول المتضرر إلى المكان المتفق عليه في حالة ا5ضرار الجسمانية ، 
  . أو من التاريخ المفترض وصوله فيه في حالة وفاته 
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عن ا"خ'ل با"لتزام  نقضاء المسؤوليةإ: المبحث الثاني 
   بالس'مة

للضرر الذي سببه ما بجبره إتنقضي مسؤولية الناقل عن إخ�له با<لتزام 
 فاته  لى وللمسافر في حالة إصابته ،أو لورثته في حالة ما إذا أدى الحادث إ

و إما  ، )  المطلب ا)ول( ذا ما ثبتت مسؤوليتهعن طريق دفعه التعويض إ
   ) :المطلب الثاني(بإثباته للسبب ا5جنبي لوقوع الضرر 

  

   التعويض : المطلب ا)ول 

عقدية 2خ�له با<لتزام : يتحملھا الناقل مھما كانت طبيعة المسؤولية التي 
تقصيرية قبل و بعد تنفيذ العقد ، شخصيــــــــــــــة : بالس�مة أثناء تنفيذ العقد 

، كونه ن ھذا < يؤثر على ضرورة تحقق الضرر لقيامھا أو موضوعية ، فإ
ضرار التي يعتد بھا ا5 حديدنحاول ت، و سوف ركان المسؤولية ركن من أ

و التي تستلزم التعويض ) الفرع ا)ول(ركان المسؤوليةمن أالمشرع كركن 
  ) : الفرع الثاني(الذي يتم تحصيله بعدة طرق

  

  ا)ضرار الموجبة للتعويض : الفرع ا)ول 

دائما التعويض عن الضرر المباشر أي الناتج يشمل التعويض عن الضرر   
أو التقصيرية ، وحده سواء في المسؤولية العقدية  أو الخطأعن الفعل الضار 

، رة ــــــــــوقع في ھذه ا<خيــــــــــنه يشمل الضرر المتوقع و غير المتغير أ
ب ـــــؤولية العقدية ما لم يرتكــــــــو يقتصر على الضرر المتوقع في المس

  .1و خطا جسيماالمدين غشا أ

توجد ث�ثة تعريفات تقابلھا ث�ثة كلمات باللغة  و حول مفھوم الضرر لغويا ،
2الفرنسية

  :و ھي كما يلي  
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Dommage  :كفقد (أو مادي ....) كالمساس بالسمعة او الشرف (دبي ضرر أ

  .يلحق بشخص .....) و مركز مھني أموال ، أو أم�ك أ

Préjudice  : دبي يلحق شخص من جراء مادي ، أو أ، أو ضرر جسماني

  :فعل الغير 

  .........بتر ا<عضاء ، اعاقة : الضرر الجسماني *

  ......و مال شياع ملك أ: المادي الضرر *

  ......مساس بالشرف ، العذاب و المعاناة : دبي الضرر ا5*

Lésion :عطي لھا مفھوم الغبن المعرف في القانون المدني أ.  

ــــــــــــــادية من تكون من ھنا يتضح أن ا5ضرار التي قد تلحق المسافر إما أ
دى تبني من خ�ل ما يلي م نعالجمعنوية ، و أن تكون ما أو جسمانية ،  و إ

خ�له المشرع الجزائري لھذه ا5ضرار كركن من أركان مسؤولية الناقل 2
  :با<لتزام بالس�مة 

  

 Kو المادية جسمانيةضرار الا): أو  

اقل الجوي مسؤول عن الن:" على ان . ج.م.ط.من ق 145لقد نصت المادة 

التي يصاب بھا شخص  dommages et préjudicesضرار الخسائر و ا5

ون ن يكنقول و التي تؤدي إلى وفاته و تسبب له جرحا أو ضررا شريطة أم
و خ�ل عملية سبب تلك الخسارة أو الجرح قد حدث على متن الطائرة أ

  .نزول الو لركوب أا

ي ضرر جسدي حسب مفھوم ھذه المادة أ lésionو تشمل عبارة الضرر 

lésion corporelle  أو عضويorganique و وظيفي أfonctionnelle 

 y compris cellesبما في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية 

affectant les facultés mentales   " ج في .ب.قمن  842و المادة

 Préjudiceو< عن الضرر يعد الناقل مسؤ: " ن المجال البحري تنص على أ
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 lésionsات الجسمانية للراكب ــــــــصابالمؤدي إلى الوفاة و ا2

corporelles  ".........  

المتعلق بإلزامية  74/15من ا5مر  08أما بالنسبة للنقل البري فقد نصت المادة 

التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن ا5ضرار المعدل و المتمم على 
كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية  :"أن 

، مع ا2شارة إلى أن حوادث المرور الجسمانية < ..........." أو ذوي حقوقھا 
تصيب المضرور و عائلته فحسب بل تصيب المجتمع الذي يعيش فيه الفرد 

فيبقى المصاب عندما يؤدي الحادث إلى وفاته ، أو بتر عضو من أعضائه ، 
  .1عالة يتحمله المجتمع ، أو يتوفى و يترك أو<ده القصر يتحملھم المجتمع 

  :ضرار المادية فيما يلي و بالتالي تتمثل ا5

  :و التي تشمل  : 2صابات الجسديةالجروح و ا"/1

  .ھو كل مساس بالجسم يترتب عنه نزيف دموي خارجي : الجرح -

نه نزيف دموي ع ھي كل ما يصيب الجسم دون أن ينتج : ابة الجسدية ا2ص-
ف الدموي ــــــاء الداخلية و النزيـــــــعضخارجي كالكسور ، و إصابة ا5

  ......الداخلي 

رر و تتمثل في الض، ضرار الجسدية ھي جزء من ا5: ضرار العضوية ا5-
سواء عضائه التي تؤدي وظيفة حيوية الذي يصيب المسافر في عضو من أ

  .و الرجل أو الخارجية كاليد أ...ة و الكبد الداخلية منھا كالقلب و الرئ

و ھي كل إخت�ل أو إضطراب في  ) :الفيزيولوجية (ضرار الوظيفية ا5-
  نسان كالجھاز التنفسي و الھضمي وظيفة جھاز من ا5جھزة المكونة لجسم ا2

  .ضرار عضوية أن تحقق أدون ... و التناسلي 

قانون الطيران من  145المادة  لعل :  ر التي تصيب المدارك العقليةضراا5-

ضرار بنص لتي تشير إلى ھذا النوع من ا5المدنـــــي الجزائـــــــري الوحيدة ا
ى ــتؤثر علقد صريح و ھي ا5ضرار التي تصيب المدارك العقلية و التي 
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ال ـــعمالطائرة أو عن أ اتجة عن سقوطـــــــــــــــــــــــــالن، و    أھليته
و من ثمة يمتد ا<لتزام ، نيات ــــــــمنذ السبعي  شرتـــنتإ  القرصنة التي

لى ضمان الس�مة الجسدية و العقلية و ھذا وي إـــجال الجــــفي الم  بالس�مة 
   ق بينـــــــــــرتباط الوثيالحديثة التي أثبتت ا2 بحاثا5ما يتماشى مع 

  .1ديةــــــــية و الوظائف الجســــــــف النفســـــــــــــالوظائ

ي عن   جبارمين ا2ضرار نص عليه قانون التأكما يوجد نوع اخر من ا5 
رر الجمالي  و ھو و المتمثل في الض 2في الفقرة الخامسة من ملحقه السيارات 
ه يلحق بالمظاھر، و يكون التعويض عنه ليس بسبب ما تستلزمه كل تشوي

العمليات الجراحية الجمالية من نفقات فحسب ، بل أيضا بسبب الضرر الذي 
فالفتاة التي تستعد للزواج ، أو الممثلة ، أو المغني المشھورة : يصيب الضحية 

ا من    سوف تتأثر تأثرا بالغا بسبب التشوھات التي تصيب وجھھا و تحرمھ
  . 3عدة مزايـــا 

دبية ، أضرار مالية و أضرار معنوية أو أ: ضرار الجسدية يترتب عن ا5
ھا في مصاريف الع�ج التي يحتاج إليھا الراكب المصاب  من تتمثل المالية من

لنجاح ، و تقليل الفرص في ا......ھيل ، و إعادة التأو نفقات المستشفى ، دوية أ
و في  ،و جزئيالمھنية ، و العجز عن العمل كليا أو االعائلية أسواءا في الحياة 

عن العمل و طبيعته ، و < نقطاع ھذه الحالة يختلف التعويض بإخت�ف مدة ا2
ن يفقده القدرة عن ن الراكب المصاب عام� فع� بل  يكفي أن يكويشترط أ

  . العمل بوجه عام 

م  و ھذا ما نص عليه <ضرر من ا<دبية فتتمثل في معاناة المتضرار ا5أما ا5
الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور و الذي 

 .الھام من حيث قيمة التعويض التألمالمتوسط و ضرر  التألمميز بين ضرر 
رة الممتدة من ھذا من الفت وعن التشويه الناتجة كما تشمل ا<ثار النفسية 

  .4و الوفاةء أا2صابة إلى حين الشفا
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  اةــــــــــــــــالوف-2

         ،ولى الراكب المتوفىيرى أغلبية الفقھاء  أن ضرر الوفاة يمس بصفة أ
لة ـــــــــفقد المتوفى فرصة حياة طويو يعتبرونه ضررا ماديا من حيث أنه قد أ

    لى في ذمة الناقل ينتقل إ و لھذا ينشئ له حق، و سعيدة بالمقارنة مع قرائنه 
1ورثته 

صيب كانت وفاته متزامنة مع الحادث ، أما إذا أذا في حالة ما إ 
و أضرار جسمانية أدت بعد مدة إلى وفاته فيرى بعض الفقھاء أنھا  بجروح 

لى حقه في التعويض عن الضرر المادي حق في التعويض تنشئ له با2ضافة إ
له للموت ، و ھذا ستقبا<م في لحظات إعن الضرر المعنوي لما عاشه من ا

   النوع من الضرر لم يتعرض له المشرع الجزائري نظرا للخ�ف القائم حوله
ى الورثة خاصة في مجال النقل الجوي التي عادة ما تكون و حول إنتقاله إلٮ

  .حوادثھا مميتة 

قد  ضرارا لورثته و ذويهكما تسبب وفاة الراكب بسبب تنفيذ عملية النقل أ
و على . با5ضرار المرتدة : حداھما و ھي ما تعرف ية أو إتكون مادية و معنو

ساس يحق لورثته ممن كانوا يعيشون تحت نفقته طلب التعويض عن ھذا ا5
الشخصي ، المحقق و المباشر الذي أصابھم و المتمثل في الضرر المادي 

نقطاع الرابطة المالية التي كانت تربطھم بالمتوفى و حرمانھم من المعونة إ
2كان يؤمنھا لھم التي

ن ھذا من جھة ، و من جھة أخرى يمكن لھم أيضا أ 
ان عزيزھم دــــــــصابھم من فقبالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أيطالبوا 

  .3سى و ما شابه ذلكو المتمثل في الحزن و ا5
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  ضرار المعنويةا): ثانيا 

          في ماله دبي ھو الضرر الذي < يصيب الشخص الضرر المعنوي أو ا5

عتبار ،الحرية ، ب العاطفة ، الشعور ، الشرف ، ا2و بالتالي فھو كل ما يصي
  .1....الكرامة 

ئري بشكل صريح في النطاق العقدي إ< إبتداءا لم ينص عليه المشرع الجزا
ري بموجب القانون رقم دخله على القانون المدني الجزائمن التعديل الذي أ

           و التي ،مكرر 182ادة ــــــمادة جديدة و ھي المضيفت حيث أ 05/10

، رفـــــــــو الش، أريةــــــاس بالحـــيشمل الضرر المعنوي كل مس: " تنص 
ج على .ج.إ.من ق 3/3لجزائي فقد نصت المادة ما في المجال ا، أ" أو السمعة 

رر سواء كانت ـــــــوجه الضدعوى المسؤولية المدنية عن كافة أتقبل : " نه أ
ائع موضوع الدعوى ـــــــــدبية مادامت ناجمة عن الوقنية أو أمادية ، جسما

نھما تعلقان الضرر المعنوي و ما ي�حظ من ھاتين المادتين أ. " الجزائية 
،  ب ــــو الس، نسان كجرائم القذف ، و سمعة ا2 رفـــــــــبالجرائم الماسة بش

  .ر خارج عن موضوع بحثناو ا5مو إفشاء السر المھني 

2خ�ل ناقل ا5شخاص با2لتزام فيما يخص التعويض عن الضرر المعنوي 
بالس�مة فالمسألة محل خ�ف فقھي و قضائي سواءا على المستوى الداخلي   

أو الدولي  ، و ھذا ما سنحاول توضيحه من خ�ل التعرض إلى مختلف طريق 
معالجة ھذا الموضوع من طرف الفقه ، القضاء و عدة تشريعات من بينھا 

  : ت  النقل الجزائري بالنسبة لمختلف مجا<

  

  :في النقل البري  -1

أھم مادة في التشريع الجزائري نصت على إمكانية التعويض عن ا5ضرار 
المعدل  31-88لقانون االمعنوية في مجال النقل البري ھي المادة التي تضمنھا 

السيارات و بنظام  مين علىالمتعلق بإلزامية التأ 15-74و المتمم لZمر 

لضحايا  في ملحقه المحدد لجدول التعويضات الممنوحةضرار التعويض عن ا5

                                                           

  . 55ص  –المرجع السابق –بن عبيدة عبد الحفيظ  - 1
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الفقرة الخامسة منه تنص  حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقھم ، حيث
و أب ،يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أم : "على ما يلي 

،و أو<د الضحية في حدود ث�ثة أضعاف قيمة ا5جر ) أو أزواج(و زوج ،
من قراءة ھذه المادة .  "دنى المضمون عند تاريخ الحادث الوطني ا5الشھري 

  :يمكننا توجيه الم�حظات ا<تية 

أنھا حددت ا5شخاص الذين يستفيدون من التعويض عن الضرر المعنوي عن *
وفاة الراكب على سبيل الحصر ، و أنھا نصت عن ا5و<د دون تحديد القصر 

أنه يسري عليھم مھما كان سنھم و أھليتھم ، أي  أو البالغين منھم ، و ھذا يعني
  .لم تحصر ھؤ<ء المستفيدين في من كانوا تحت نفقة الراكب المتوفى 

من ا5مر  03أن ھذه المادة < تسري إ< على النقل عبر الطرق كون المادة *

تنص على عدم سريان أحكامه على النقل بالسكك الحديدية ، كما تفتقر  74/15

عن   خاصة بھذا النوع من النقل إلى مواد حول إمكانية التعويضالنصوص ال
الضرر المعنوي الناتج عن إخ�ل الناقل با2لتزام بالس�مة مما يستلزم تدخل 

  .المشرع الجزائري لتدارك ھذا النقص 

أن ھذه المادة تنص عن التعويض المخول إلى عائلة الراكب في حالة وفاته *
أي الضرر المعنوي الذي يصيب عاطفة ، و شعور ،    أثناء تنفيذ عملية النقل 

، و بالتالي و حنان الوالدين اللذان يتألمان بسبب وفاة ولدھما إثر حادث المرور
يظھر خلو المواد المنظمة للنقل البري من أحكام تنص عن إمكانية تعويض 
المسافر المتضرر من جراء عملية النقل عن ا5ضرار المعنــوية التــي قد 
تصيبه ، و عن إمكانية التعويض عن ھذا النوع من ا5ضرار فقط ، دون أن 

  .تكون مرتبطة بأضرار جسمانية 

نظرا لكل ھذه النقائص نرى إمكانية اللجوء إلى الشريعة العامة و بالتالي 
تأسيس طلب التعويض عن ا5ضرار الناتجة عن تنفيذ عملية نقل ا5شخاص 

من القانون المدني الجزائري اللتان لم  176و  124على أحكام إحدى المادتين 

تحددا على سبيل الحصر ا5ضرار المستلزمة للتعويض و بالتالي لم تبعدا 
  .ا5ضرار المعنوية 
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  في النقل الجوي  -2

على مسؤولية ناقل ا5شخاص  1929من إتفاقية وارسو لسنة  17تنص المادة 

ي تقع في حالة الوفاة ، أو الجرح ، أو ا5دى البدني ــرار التــعن ا5ض
Lésion corporelle  باللغة الفرنسية ، و التي تصيب الراكب ، و يكون

مسؤو< عن الضرر الذي يحصل في حالة الوفاة أو ا2صابة الجسدية حسب 
  .1 1999من إتفاقية مونتR لسنة  17المادة 

سكوت المشرع الدولي حول  ما يظھر من ھاتين المادتين ھو غموض و
"   الضرر الجسدي" التعويض عن الضرر المعنوي ، و خول إحتواء عبارتي 

لZضرار المعنوية و بالتالي ا5ضرار النفسية و الذھنية     " ا5دى البدني " و
و ا2نعكاسات العاطفية الناتجة إما عن حادث النقل لوحده ، أو عن ا5ضرار 

  :؟ و على ھذا ا5ساس إنقسم الفقه إلى إتجاھين الجسمانية الناتجة عنه 

" ا2صابة الجسدية أو ا5دى الجسماني"بعدم تضمن عبارة نادى ا2تجاه ا5ول 
ا5ضرار المعنوية ، و بالتالي التفسير الضيق لھا ، و إعتمدوا لتبرير موقفھم 

 التي كانت تتضمن  1929ھذا على ا5عمال التحضيرية 2تفاقية وارسو لسنة 

نصا عاما في البداية و بالتالي كانت تعوض عن الحوادث و الخسائر و الھ�ك 
و التأخير ، ھذا من جھة ، و من جھة أخرى على المسودة ا5ولى 2تفاقية 

التي كانت تنص صراحة عن الضرر النفسي ، لكن  1999مونتR لسنة 

، 2دية فقط المشرھع الدولي عدل في الحالتين لصالح النص عن ا5ضرار الجس
و ھذا ما يجسد حسب أصحاب ھذا الرأي نية المشرع  و رغبته في إستبعاد 
ا5ضرار المعنوية من مجال التعويض و ھذا ما أكده القضاء في عدة دول من 

 اـــــبينھم الو<يات المتحدة ا5مريكية في إحدى قرارات المحكمة العلي
 .3الفيديرالية 

ا2تجاه السابق يخلط بين الضرر و مصدر الضرر أما ا2تجاه الثاني فيرى أن 
و بالتالي فا2تفاقيات الدولية لم تحدد ا5ضرار الملزمة للتعويض بل مصادر 
الضرر الملزمة للتعويض و ھي الوفاة ، الجروح و ا5دى البدني ، و بذلك 
       تركت المجال مفتوح للقوانين الداخلية لتحديد ا5ضرار الملزمة للتعويض

                                                           

.132و  130ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد  - 2و 1  
 
3 -Eastern Airlines V.Floyd , le 17 avril 1991 , 419.U.S , 530. 
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بالتالي النص عن ا5ضرار المعنوية أم < ، و أضافوا أن على ھذا ا5ساس و 
كل ما يلحق ا2نسان من في نفسه ، سواءا " ا5ضرار الجسدية " تضم عبارة 

كان بدنيا أو نفسيا ، و ھذا ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في إحدى 
 .1قراراتھا

ية  تطرح تساؤ< اخرا أ<   كما أن مسألة تعويض ا5ضرار المعنوية أو النفس
و ھو إمكانية التعويض عن ھذا النوع من ا5ضرار بصفة مستقلة عن أي 

  ؟ 2ضرر جسماني أو جسدي 

ا5غلبية تتجه إلى القول بعدم إمكانية التعويض عن ا5ضرار المعنوية إ< إذا 
كانت ناتجة و مرتبطة ضرر أو مساس بالصحة أو الس�مة الجسدية و ھذا ما 

3ته عدة قرارات قضائية أكد
.  

أما المشرع الجزائري فقد إتخذ موقفا صريحا فيما يخص إمكانية تعويض 
الناقل : " ج على أن .م.ط.من ق 145ا5ضرار المعنوية من خ�ل نص المادة 

التي يصاب بھا شخص منقول و التي  ا)ضرارالجوي مسؤول عن الخسائر و 
و تشمل عبارة الضرر .......... ررا ضتؤدي إلى وفاته أو تسبب له جرحا أو 

حسب مفھوم ھذه المادة أي ضرر جسدي ، أو عضوي ، أو وظيفي بما في 
، و بالتالي فيكون قد حسم ا5مر و " ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية 

أجاز التعويض عن ا5ضرار المعنوية الناتجة عن إخ�ل ناقل ا5شخاص 
  ".ا5ضرار التي تمس المدارك العقلية" نصه عن با2لتزام بالس�مة من خ�ل 

  

  :في النقل البحري -3

يعد الناقل :  " من القانون البحري الجزائري على أن  842تنص المادة 

و ھي ...." عن الضرر المؤدي للوفاة و ا2صابات الجسمانية للراكب مسؤو< 

                                                           

1 -CIV.1,16 fevrier 1982,Bull . Civ . 1982.I, N 73. 
2 -Weissberg-Gaetjens-Ziegenfeuter et Associés . société d’avocats au barreau de paris.La 

réparation du préjudice moral dans les accidents de transport aériens . Année 2007. 

3 - USA : Lloyd V.American Airlines.Inc, 291 F 3 d 503 , France : CIV.2. 09 decembre 2004 , 

numero du pourvoi : 03-15962 )   136ص  – 11رقم الملحق (  . 
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، و  ھما أيضا  1 1961الترجمة الحرفية للمادة الرابعة من إتفاقية وارسو لسنة 

  :نكون أمام إحتمالين 

إما القياس على النقل البري و إعتبار أن المشرع قد حدد عل سبيل 
الحصرا5ضرار المستلزمة للتعويض عن إخ�ل الناقل با2لتزام بالس�مة      

الجسمانية و بالتالي إستبعد ا5ضرار  و حصرھا  في الوفاة و ا2صابات
المعنوية بصفة ضمنية أو أنه فراغ قانوني و بالتالي يجوز المطالبة عن 

  .التعويض عنھا بالرجوع إلى أحكام الشريعة العامة 

و إما القياس على أحكام النقل الجوي و بالتالي اللجوء إلى  تفسير عبـــــــارة  
إستبعادھا عند : ، و بالتالي ق أو التوسع فيه بالتديي" ا5ضرار الجسمانية " 

التفسير الضيق و اللغوي لھا ، و إدراجھا عند التوسع فيه و إعتبار ا5ضرار 
الجسمانية كإحدى مصادر الضرر الملزمة للتعويض و التي قد تنتج أضرارا 

  .جسدية و معنوية في نفس الوقت 

ين و الوطنيين من أجل حسم كل ھذه ا2حتما<ت تستلزم تدخل المشرعين الدولي
  .القضية بصفة نھائية من أجل وضع حد لتضارب القرارات القضائية 

و من ، م < التقديرية للقاضي من حيث تحققه أ يخضع الضرر المعنوي للسلطة
و في القانون مقدرة في العقد أن لم تكن ،و من حيث تقدير قيمته إحيث مصدره 

  .2تضرر من خسارة و ما فاته من كسبما لحق المعنه ، و يشمل التعويض 

  

  طرق الحصول على التعويض : الفرع الثاني 

ـــــــ�مة خ�له با<لتزام بالسحيد من تقرير مسؤولية الناقل عن إن الھدف الوإ
و ذوي حقوقه في حالة ھو تمكين المسافر  المتضرر ، أو المصاب ، أ

ــــا كان أو معنويا ، مادياته من الحصول على التعويض لجبر الضرر ـــــــوف
رفاقه باليات تضمن تحصيله من غير المعقول تقرير ھذا الحق دون إنه من و أ

  .طرف المتضرر

                                                           

1 -« le transporteur sera responsable du préjudice résultant du décés ou des lésions 

corporelles… ». 

من القانون المدني الجزائري  182المادة - - 2  
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لحكم المقرر للتعويض       و اھذه ا<ليات في الدعوى القضائية أيمكن حصر 
  : مينو التأ

  

  

 Kالدعوى القضائية:أو  

ســــــــ�مة المسافر بعدم تزامه بضمان لمتى أخل الناقل بإ
يه ، فيحق لھذا لى المكان المتفق علــــــــالما معافى إصاله ســـــــــــــــــــــــيإ

جل قوقــــــــه في حالة وفاته رفع دعوى من أو لذوي حالمسافر المتضرر أ
ن ، و يتم ذلك وفقا 2حدى الطريقتين المبينتيويض ـــــــــــــــــالحصول عن التع

يتم إثبات قيام العقد بكافة طرق (متى ثبت للقاضي قيام العقد ع�ه ، و أ
ه ، و تضرر المســــــــــــــافر إثر تنفيذ) ن الناقل تاجراات كوـــــــــــــــــــثبا2

جنبي ، تمكن الناقل من نفي  مســـــــــــؤوليته بإثبــــــــــات السبب ا5 و عدم
م يكن مقدرا ـــــذا لاضي الحكم بالتعويـــــــض الذي إعلى القتعين ــــــفي
بر ــــوادث عـــــــــــا ھو الحال بالنسبة للحــــــــــوجب القانون كمــــــــبم

ام ــــــــــــــــحكالنقل الجــــــــوي ، فيتم تقديــــــــــــره حسب أ و، الطرق 
  . 1ج.م.من ق 182المادة 

القرار  حـــــــــــــكم له بالتعويـــــــــــض السعي إلى تنفيذو على من 
ــــــــاذ تخالحائز لقوة الشيء المقضي به ، بإائي  النھائي ـــــــــالقض

ا2جراءات المقررة في قانــــــــــــــــــــــــون ا2جراءات المدنيـــــــــــة             
  .و ما يليھا  584مادة من ال اداءـــــدارية ابتو  ا2

  

  

  

                                                           

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد ، أو في القانون فالقاضي ھو الذي يقدره ، و يشمل التعويض ما لحق :"182المادة -1
.    الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، بشرط أن يكون ھذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء با<لتزام أو للتأخر في الوفاء به 

غير أنه إذا كان ا2لتزام مصدره . يكن في إستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جھد معقول و يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم
" العقد، ف� يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إ< بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد 
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  نــــــــــــــميالتأ:ثانيا 

بضمان  لتزاهإلدعوى الناشئة عن إخ�ل الناقل بطراف افي بداية ا5مر كان أ
، و المتضرر سواءا كان الراكب أو ورثته ، إ< أنه و نظرا الناقل : الس�مة 

ـــــــا ، النقل و تعددھل ــــــــار ا<<ت و وسائـــــــــــنتشللتطور الصناعي و إ
مواجھة مصاريف التعويض التي كانت تحول دون لناقل مكانية او نتيجة لعدم إ

مين و تجسدت في عدة ـــــــــــــرر الراكب، نشأت فكرة التأجبر ض
  .ا<ت من بينھا النقل ـــــــــــمج

لصادر كان التأمين في الجزائر قبل ا2ستق�ل يخضع لقانون التأمين الفرنسي ا
، و بعد ا2ستق�ل مباشرة أصدر المشرع الجزائري القانون  13/07/1930في 

و الذي مدد بموجبه سريان القوانين  11/12/1962المؤرخ في  62/157رقم 

الفرنسية التي < تتعارض مع سيادة الدولة الجزائرية إلى غاية إصدرا قوانين 
لقة بالتأمينات سارية المفعول وطنية ، و بھذا إستمرت القوانين الفرنسية المتع

المتعلق با2لتزامات و الضمانات المطلوبة  63/201إلى حين صدور القانون 

من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطھا في الجزائر و الذي نظم عملية 
التأمين ، ثم تم تأميم شركات التأمين و إحتكار الدولة لعمليات التأمين في سنة 

المدني الذي تناول ا5حكام العامة لعقد التأمين في  ثم صدر القانون. 1966

منه التي تنص على         620، و عم� بالمادة  643إلى  619المواد من 

مر أصدر المشرع الجزائري ا5....." تنظم القوانين الخاصة عقد التأمين :" أن
74/15رقم 

 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن 1

، 2 88/03ا5ضرار مع مراسيمه التطبيقية و القوانين المعدلة له أھمھا القانون 

المتعلق بالتأمينات و الذي نظم التأمين في  3 80/07ثم صدر القانون رقم 

خمس أبواب ، خص ث�ثة منھا للتأمينات البرية ، الجوية و البحرية ، إ< أنه 

                                                           

الجريSدة  -و بنظSام التعSويض علSى ا5ضSرار المتعلSق بإلزاميSة  التSامين علSى السSيارات 1974ينSاير  30 المؤرخ فSي -1

  .12الرسمية رقم 

 . 29الجريدة الرسمية رقم  -1988يوليو 19الموافق ل  1408ذي الحجة  05المؤرخ في  -2

  .33الجريدة الرسمية رقم  – 1980غشت  09المؤرخ في  -3
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   المتعلق بالتأمينات المعدل  1 95/07من ا5مر  278/03ألغي بموجب المادة 

06/04و المتمم بموجب القانون رقم 
  .و الساري المفعول إلى يومنا ھذا  2

من  619ادة ــــــــــــــــــمين بموجب المري عقد التألقد عرف المشرع الجزائ

ــــــــان و الت ميناتالمتعلق بالتأ 95/07نية من ا<مر اـــــــو المادة الث، ج .م.ق

التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له ، :" ا على أن نصت
، يرادا ، أو إالحه مبلغا من المال ـــــــــمين لصأوإلى المستفيذ الذي إشترط التأ

ين ــــــو تحقق  الخطر المبمالي اخر في حالة وقوع الحادث ، أي عوض أو أ
ھا المؤمن ــــــــخرى يؤديو أية دفعة مالية أــــــــــابل أقساط ، أبالعقد و ذلك مق

  " .له للمؤمن 

       ھامة الالناتجة عنھا ضرار ـــــــاوت ا5و تف، نتيجة لكثرة حوادث النقل 
في مختلف ا ــــــمرا وجوبيــــــــن عن المسؤولية أميو الوخيمة ، أصبح التأ

السابق الذكر على مجا<ت النقل بحيث نص القانون المتعلق بالتأمينات 
الـتأمينات ا2لزامية في كتابه الثاني تحت عنوان التأمينات ا2لزامية و من بينھا 

إلى  192المواد من (، البحرية ) 191إلى  163المواد من (التأمينات البرية 

  : يلي  ماكو ھذا ) 198إلى  195المواد من (، و الجوية ) 194

  

  : في النقل البري -1

يجب على : " السابق الذك على أنه  95/07من القانون  166/01تنص المادة 

الناقلين العموميين للمسافرين عن طريق البر أن يكتتبوا تأمينا يغطي 
، و ما يجب ا2شارة إليه ھو أن " مسؤوليتھم المدنية إتجاه ا5شخاص المنقولين 

ى كل مالك إلزامية التأمين < تقتصر على الناقلين العموميين فحسب بل تمتد إل
مركبة برية ذات محرك و كذلك مقطوراتھا و نصف مقطوراتھا و حمو<تھا    

، و يعاقب عن عدم ا2متثال  74/15و ھذا ما تؤكده المادة ا5ولة من ا5مر 

  .3دج  100.000إلى  5000لھاتين المادتين بغرامة مالية يتراوح مبلغھا من 

                                                           

 1995مارس  13المؤرخة في  13الجريدة الرسمية رقم  ، 1995يناير  25الموافق ل  1413شعبان  23المؤرخ في  -1
.المتعلق بالتأمينات  

 2006مارس  12المؤرخة في  15ية رقم ، الجريدة الرسم 12/03/2006الموافق ل   1427محرم  21المؤرخ في  -2
.المعــــــــدل و المتمم لقانون التأميـــنات    

. 95/07من القانون  184المادة  - 3  
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ل المتضرر من إخ�ل ناقل و يتمثل الھدف من ھذا التأمين في ضمان حصو
من قانون  56ا5شخاص با2لتزام بالس�مة على التعويض حيث تنص المادة 

يضمن المؤمن التبعات المالية : " التأمين على أنه في التأمينات عن المسؤولية 
 " المترتبة عن مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب ا5ضرار ال�حقة بالغير 

حل الناقل في تعويض المتضررين أضرار جسمانية بحيث تحل شركة التأمين م
عن إخ�له بإلتزامه ، و يعوض المؤمن الخسائر و ا5ضرار  1أو ذوي حقوقھم 

الناتجة عن الحا<ت الطارئة ، و الناتجة عن خطئ غير متعمد من المؤمن له ، 
و ا5خطاء العمدية و غير العمدية التي يحدثھا ا5شخاص التي يكون المؤمن له 

  . 2مسؤو< عنھم مدنيا 

  

  :في النقل الجوي  -2

يجب على كل ناقل جوي أن : " على أنه  95/07من القانون  196تنص المادة 

يكتتب تأمينا لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤوليته المدنية إتجاه 
، كما تؤكد إلزامية التأمين في " ا5شخاص و البضائع المنقولة و إتجاه الغير 

يجب على : " على أنه  ج حيث تنص.م.ط.من ق 171المجال الجوي المادة 

كل مستغل طائرة يقوم بالقطر الجزائري ، بالخدمات الجوية المبينة في ھذا 
         القانون ، أو يحلق فوق القطر الجزائري سواءا كان مسج� بالجزائر 

و ھو ما يتماشى مع أحكام " بالخارج أن يكتتب تأمينا يغطي مسؤولياته أو 
و في حالة عدم ا2متثال .  3 1999 لسنة من إتفاقية مونتR 50المادة 

        25000لزامية التأمين يعاقب الناقل الجوي بدفع غرامة تتراوح ما بين 

من القانون المتعلق بالتأمينات ،     199دج  عم� بأحكام المادة  100.000و 

و يھدف التأمين عن المسؤولية إلى ضمان التعويض عن ا5ضرار التي تتسبب 
المركبة الجوية مھما كان نوعھا بمناسبة إستغ�لھا و ذلك وفقا للشروط  فيھا

  . 4المحددة في العقد 

  

                                                           

. 74/15من ا5مر  08المادة  - 1  
.المعدل و المتمم  95/07من القانون  12المادة  - 2  
. 381ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد - 3  
.المعدل و المتمم  07/ 95من القانون  158المادة  - 4  
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  :في النقل البحري  -3

من القانون المتعلق بالتأمينات الســـــــابق الذكر على        193تنص المادة  

يكتتب تأمينا لدى شركة تأمين معتمدة يجب على كل ناقل بحري أن : " أنه 
بالجزائر لتغطية مسؤوليته المدنية إتجاه ا5شخاص و البضائع المنقولة و إتجاه 

، و يھدف التأمين عن المسؤولية إلى التعويض عن ا5ضرار المادية    " الغير 
،       1إستغ�لھا ة بالغير أو التي تنتج من جراء و الجسدية التي تلحقھا السفين

لقانون  <  يضمن المؤمن إ< ا5خطاء من نفس ا 126و عم� بأحكام المادة 

غير العمدية لربان و مالك و مستغل السفينة ، و يعاقب عن عدم ا2متثال 
  .2دج  100.000إلى  25000لزامية التأمين بغرامة من 

  

عن المسؤولية المدنية لناقل مين جسد الدور الفعال الذي يلعبه التأو يت
 نظرا عن التعويض دث النقل من حواحصول المتضرر ضمان في ا5شخاص 

انية الحصول ـــــــــمكمن خ�ل إ ، و لشركات التأمين  المالية القدراتھمية 5
اق ــــبطريقة ودية قبل رفع الدعوى ، و إن لم يتحقق ذلك لعدم إتفعليه 

مين ــــــــــون شركة التأين تكـــــــــرر إلى القضاء أالمتض راف ، يلجأ طا5
  . 3كطرف ضامن 

  

  طرق درء الناقل لمسؤوليته : المطلب الثاني 

لتزام بس�مة خ�ل با2ـــــــــة عن ا2رغم تقرير مسؤولية الناقل العقدي
من  62ادة ـــــــــالم وفقا 5حكام ، افر كالتزام بتحقيق نتيجة ـــــــــالمس

النقل ، افر بضرر من جراء عملية ابة المســـــــصج التي تتحقق بمجرد إ.ت.ق
ــــــون لم يجرد الناقل من أن يواجه الراكب ، أو المسافر ن القانإ< أ

ــــص من و دفع ھذه المسؤولية ليتخلـــــــاب يكون الغرض منھا التخلص أسببأ
اب درء ـــــــــسبـــــــــــائھا بصفة كلية أو جزئية ، و ھذا ما يعرف بأعبأ

، و قد يكون ا2تفاق  )الفرع ا)ول(نونالمسؤولية التي قد يكون مصدرھا القا

                                                           

.المعدل و المتمم  97/05من القانون  199و  145المادة  - 2و   1  
 

. 376ص  –المرجع السابق  –د<ل يزيد  - 3  
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ا ما سنوضحه  و ھذ،  )الفرع الثاني(برام العقدبين الناقل و الراكب عند إ
  : )الفرع الثالث(منھــــــــا لى موقف المشرع الجزائريبا2ضافة إ

  

  الطرق القانونية : الفرع ا)ول 

    ه في حالة وفاة تو ينفي مسؤولي، أن يدفع ـــانية الناقل أمكإ < خ�ف حول 
   العقد اء تنفيذ ــــــــــرار جسمية أثنض، أو أافر بجروح ــابة المســـــــصأو إ

بنفي ع�قة ي ــــــــــرر ، أليه الضــــــات سبب أجنبي يرجع إثبأو السفر بإ
من  127مادة و ھذا ما تؤكده ال، و سلوكه ، ه <لتزامه السببية بين عدم تنفيذ

عن سبب  رر قد نشأــــن الضإذا أثبت الشخص أ:"نه التي تنص على أج .م.ق
، صدر من المضرور  ، أو خطئو قوة قاھرة ، أ< يد له فيه كحادث مفاجئ 

ھذا الضرر ما لم يوجد نص من الغير ، كان غير ملزم بتعويض  و خطأأ
ائري و ھذا ما يؤكده أيضا المشرع الجز "ــــــــفاق يخالف ذلك تقانوني أو إ

ـــــارة إليه شلكن ما يجب ا2. 1في القانون التجاري في مجال نقل ا5شخاص 
عتمد على فھناك من إ: ھو ا2خت�ف الفقھي حول عناصر السبب ا5جنبي 

" إستحالة الدفع "، و ھناك من إعتمد على معيار " كان التوقع عدم إم"ر معيا
، و إعتبرت السبب معيارين غلبية التي جمعت بين الـــــــافة إلى ا5ضبا2
  .كل واقعة غير متوقعة يستحيل دفعھا : ي ـــجنبا5

،  127جنبي في المواد عدة صور للسبب ا5 ى المشرع الجزائريـــــــعطلقد أ

القاھرة أو الحادث  القوة: ج و ھي .م.من ق 178و  177،  176، 138/2

مدى إعتبارھا  ، و التي سنبينالغير  ، و خطأالمضرور  الفجائي ، خطأ
  :لتزام بالس�مة كأسباب لدفع مسؤولية ناقل ا5شخاص عن إخ�له با2

  

 la forceادث الفجائي ـــــــــــــــــــــــــــــو الحالقوة القــــــــــاھرة أ/1

majeur ou le le cas fortuit :  

أي  "الحادث الفجائي"و "ة القاھرة القو"ختلف الفقھاء حول ترادف عبارتي إ
  :مرين مختلفين تعبيرھما عن أ

                                                           

ج.ت.من ق 63المادة  - 1  
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يرھما عن مفھوم واحد ھو السبب ا و بتعبـــــــي يقول بترادفھمھناك رأ
   لتزاماتهفيذ الناقل 2مستحيل الدفع الذي يحول دون تنجنبي غير المتوقع و ا5

ـــــــر القائل ي ا<خأما الرأ ، 1و ھذا المعمول به في كل من فرنسا و مصر
و من بين مؤيديه الفقيه الفرنسي ثر من حيث الماھية و ا5خت�ف العبارتين بإ

Louis Josserand   : فيعتبرون القوة القاھرة الحادث الخارج عن دائرة نشاط

العقد  الذي < يمكن توقعه و < تفاديه أي تجعل تنفيذو وسيلة النقل ، الناقل 
2مستحي� 

، الز<زل : لتھا ــــــمثمسؤوليته و من أي تعفي الناقل من و بالتال ، 
  .الخ ... ، و الحروب  ــــــــــــاتو الفياضان،     ف ــــــو العواص

ع عن وسيلة النقل في حد ذاتھا ، و الفجائي فھو نابئ  أـــــما الحادث المفاجأ 
و لو كان  اسه يمكن نفيه و تفاديه و التغلب عليهــــسأي داخلي فھو في أ

تعطل مكابح : ، و من أمثلته عما< مرھقة و عسيرة  ة كبيرة و ببذله أبصعوب
نكسار مقود وسيلة فجار إطاراتھا ، أو إنالسيارة أثنــــــــــــاء سيرھا ، أو إ

  .3الخ ... النقل 

ن تتوافر تدفع عن الناقل مسؤوليته ، يجب أ ا لكي تقوم القوة القاھرة وو من ھن
الدفع و خارجية  يةمكانالتوقع ، عدم إ يةعدم إمكان: لية ا العناصر الث�ث التافيھ

  : سبب الحادث 

، و أكثرھم      غلبية الناقلين وقع من أن يكون عدم التيجب أ: عدم إمكانية التوقع *
يعتبر تقلب الجو في النقل الجوي ن يكون مطلقا < نسبيا ، فمث� تبصرا ، و أ

  .مرا متوقعا أ

مكانية التوقع بحيث مكان الدفع مستقل تماما عن عدم إعدم إ: إستحالة الدفع *
  .و حوادث غير متوقعة يمكن دفعھا ،ھناك حوادث متوقعة يستحيل دفعھا 

ختلف الفقھاء حول ضرورة إ: ــــــــــا عن وسيلة النقل ستق�لھخارجيتھا أو إ*
ن الخروج يشترطو غلبيتھمــــــــــام و توفر القوة القاھرة ، لكن أھذا الشرط لقي

                                                           

.  877ص  –المرجع السابق  –عبد الرزاق السنھوري  -1  
       العقSSد (التصSSرف القSSانوني:الجSSزء ا5ول-النظريSSة العامSSة ل�لتSSزام فSSي القSSانون المSSدني الجزائSSري –الSSدكتور بلحSSاج العربSSي  -2

  . 292ص  – 1999طبعة  –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –) و ا2رادة المنفردة

. 65ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم - 3  
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، و على ھذا ا5ساس ت و الوسائل التي يستعملھا الناقل المادي عن المنشا
  .1طار السيارة < يعتبر قوة قاھرةـــــــار إنفجإعتبرت محكمة باريس أن إ

لى للسلطة التقديرية للقاضي الذي بإمكانه اللجوء إ و كل ھذه الشروط تخضع
  .ستعانة بتجارب ناقلين اخرين ، و ا2خبرة 

ــــــــــــام القوة القاھرة 2ستبعاد حكو يطرح السؤول أيضا حول مدى ا5خذ بأ
 :الناقل سواء كان سابقا لھا مث� أو درء مسؤولية الناقل في حالة إقترانھا بخطئ

ــــــا و غير مناسبة للسفر تعترضھ، ستعماله وسيلة نقل غير مؤھلة إ حالة
ات دامت لمدة طويلة بعد خ�ف  ؟  و <حقا لھاعاصفة ، أو معاصرا لھا  أ

لقوة القاھرة ھي السبب وحدھا في ذا كانت اإ: إلى أنه الفرنسي توصل القضاء 
وة لى جانب القثبت خطاه إذا إحداث الضرر فيعفى الناقل إعفاءا كليا ، أما إ

2ضرار المترتبةالقاھرة فيسأل الناقل مسؤولية كاملة  عن ا5
.  

  

  :  fait ou faute du voyageurالمسافر  خطــــــــــأ/2

يتمسك به الناقل لدفع مسؤوليته  المسافر الذي يثبته  و يشترط أيضا في خطئ
سبب تضرر المسافر  ن يكونــــــــــــا و يستحيل دفعه و أن يكون غير متوقعأ

فعل على ساس تختلف اثار ھذا ال، و على ھذا ا5و خطئه ناتج عن فعله أ
ذا كان المسافر ھو المتسبب الوحيد في اقل بحسب ما إمسؤولية الن

  : خرى و ھذا كما يلي ،  أو شاركته في ذلك أمور أررــــــــالض

  

  :المسافر  لخطئمن المسؤولية عفاء الكلي للناقل ا"-أ

اجع إلى فعله و تضرر المسافر ريتحقق ھذا إذا ما أثبت الناقل أن إصابة ، أ
في تضرره سواءا كان بصفة عمدية ه المتسبب الوحيد ـــــــــنوحده ، أي أ

ـــــــاله كعدم ھمــــــــــــــاء سير وسيلة النقل ، أو 2ثنكإقدامه على رمي نفسه أ
  . لى سقوطه منھا غلقه لباب السيارة مما أدى إ

                                                           

. 108ص  –المرجع السابق  –عبد الستار التليلي  - 1  
. 100ص  –المرجع السابق  -مختار رحماني محمد- 2 
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ؤولية الناقل في ھذه الحالة على أساس أنه من ا5ولى و يبرر الفقھاء درء مس
ن يتولى رد بالنسبة لس�مته الشخصية قبل أزام بالس�مة على الفلتن يقع ا2أ

  .ضمان س�مته –الناقل في موضوعنا –شخص اخر 

المسافر كسبب  ى به القضاء الفرنسي بالنسبة لخطئتو ي�حظ بالنسبة لما أ
اقل و جعل التعويض يستقر ــــــــــلدرء المسؤولية ھو تشدده في الغالب مع الن

ــــــــــاكم الفرنسية أن عتبرت المحاخر المطاف ، حيث إ على عاتقه في
ــــــــاب المسافر لخطئ تافه غير كاف ، 5ن المسافر و في جميع ا5حوال رتكإ

، و التصرفات التي يجب عليه إتيانھا حتياطات بكل ا2ن يكون ملما < يمكنه أ
،       شارات 2، و ان يضع كافة التحذيرات ال�زمة و أنه من واجب الناقل أ

و داخل وسيلة النقل في حد ذاتھا حتى يسمح المحطات ، أو ال�فتات سواء في 
  .1للمسافر تجنب الوقوع في الخطر

  

  :المسافر  لخطئ من المسؤولية  عفاء الجزئي للناقلا"-ب

فھنا تتوزع  ،حداث الضررما يشترك الناقل مع المسافر في  إيتححق ھذا عند
تخفيض قيمة التعويض الذي يدفعه : ـ المسؤولية ، و يتجسد ھذا التوزيع ب

جلوس الراكب :  لراكب المتضرر بقدر خطئه ، و من أمثلة ھذا الخطأالناقل ل
لتي حجز لى العربة اــــــــــال إنتق، فيرغمه الناقل لc في غير المكان المعد له

   .ثناء ھذا التغيير، فيصاب بضرر أفيھا مكانه رغم صعوبة ا2نتقال 

ـــــــــؤولية بعاد مسمن تطبيقات القضاء الجزائري 5حكام خطئ الضحية 2
القرار الصادر عن : ن الضحية في ھذا القرار ليس مسافرا  الناقل رغم أ

:  229816تحت رقم  18/10/2000ا في ـــــــــــالغرفة المدنية للمحكمة العلي

ج ، أن الضحية قام بخطئ .م.من ق 138بالرجوع إلى المادة حيث أنه و " 

صطدم به جسيم عندما حاول العبور من جھة إلى جھة لمحطة القطار عندما إ
  . 2" القطار مما جعل مسؤولية الحادث تقع على عاتق الضحية وحدھا 

  

                                                           

. 69ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم - 1  
. 107ص  –المرجع السابق  –مختار رحماني محمد - 2  
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  :  le fait d’un tiersر ــــــــــــــــفعل الغي/3

ون المدين ــــــــجنبي عن العقد الذي < يكالشخص ا5و المقصود بالغير ھو 
ذا التعريف و تابعي الناقل من ھ، و بالتالي فيستبعد مستخديمي ، 1مسؤو< عنه

ھو  ن فعل الغيرلھم مسؤولية عقدية ، و بالتالي فإعماكون الناقل مسؤول عن أ
الذي دث أو ي متدخل في الحاــــــــــجنبذلك الفعل الذي يصدر عن شخص أ

المباشر و الشامل للضرر ، فيرد  ثير السببي، و الذي كان له التأضر بالراكب أ
  .ليه الحادث و تنتفي به مسؤولية الناقل إ

شروط  ؤولية الناقل نفســــــــــيشترط في فعل الغير حتى يكون سببا لدرء مس
مكانية و عدم إ ،انية توقعه من قبل الناقل ــــــــــــمكعدم إ: القوة القاھرة و ھي 

  . 2ن يكون المصدر الوحيد المنتج للضرر، و أدفعه 

،و كاملة عند ثباته على الناقل و بالتالي تبقى مسؤوليته قائمة و يقع عبء إ
و يستطاع ، أذا كان فعل الغير مما يمكن توقعه إخ�له با2لتزام بالس�مة  إ

ر بجزء من التعويض مكانية رجوعه على الغي، أو إقترن به خطؤه ، مع إدفعه 
  .3ئذا كان لفعله صفة الخطه إالذي دفع

ــــــــــــام عن ا2صابات التي تلحق حكو لقد طبق القضاء الفرنسي ھذه ا5
ــــــــــار المواد نفج، أو إعمال التخريب ــــــــــــاء النقل نتيجة أثنالمسافرين أ

لى ، و التزاحم عند الدخول إم ادــــــــــو التصالمخبأة في أمتعة المسافرين ، أ
ساس رفضت ھذا ا5و التسرع في الخروج منھا ، و على ، أوسيلة النقل 

ى على شركة النقل ــــــــلقض الفرنسية الطعن في الحكم الذي أمحكمة النق
قطار خرج عن الخط الحديدي بالسكك الحديدية المسؤولية عن وفاة مسافر في 

الحديدية تعددت فيه  ضراب عمال السككالتخريب أثناء إــــــــــال عمنتيجة أ
الظروف ا2ستثنائية ذ كان على الشركة في تلك قبل الحادث أعمال مماثلة ، إ

السلطات انة بـــــــــستع، و أن تعمد إلى ا2حتياطات العادية أ< تكتفي با2
 12ي كما قضت نفس المحكمة  في قرارھا الصادر ف،من العمومية لتوفير ا5

في دفع أحد المسافرين و ھو يحاول الذي تتلخص وقائعه  1961جويلية 

                                                           

العقSد و (التصSرف القSانوني:الجزء ا5ول-النظرية العامة ل�لتزام في القانون المدني الجزائري –الدكتور بلحاج العربي  -1

  . 294ص  – 1999طبعة  –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –) ا2رادة المنفردة

. 231ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح - 2 
. 110و  109ص  –السابق  المرجع –مختار رحماني - 3  
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النزول ، مسافرا اخر و الذي بدوره دفع مضطرا و بدون تعمد إحدى السيدات 
المسافرات التي وقعت تحت عجرات الميترو مما أدى إلى وفاتھا ، بإعفاء 

يكن بإمكان شركة من المسؤولية 5ن فعل المسافر لم يكن متوقعا و لم  الناقل
وھذا ما سايرته  1النقل تجنبه 5ن الميترو لم يكن مزدحما وقت وقوع الحادث 

فة المدنية تحت عن الغر 04/10/2000المحكمة العليا في قرارھا الصادر في 

قام مسؤولية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الذي أ 2080فھرس   232158رقم 

ثر إصابة مسافر من جراء قذف حجارة إستبعدت فعل الغير إ و  ،الحديدية 
  .و ھذا ما يجعل الحادث متوقعا ، خترقت نافدة القطار التي كانت محطمة إ

  

  اقية ـــــــــــــــــــاKتف طرقال:الفرع الثاني 

 اقل لدفعـــــــــليھا النرغم تحديد القانون لبعض ا5سباب التي قد يلجأ إ
ين من أجل التوسيع من ھذه ام المتعاقدـــــــممسؤوليته ، فيبقى المجال مفتوح أ

، أي بإدراج شروط  2ج.م.من ق 106حكام المادة ـــــــــاب عم� بأسبا5

ــــــــام القضاء ، و ھذا م، أو لتقييد مساءلته أعفاء الناقل من المسؤولية 2
  .مر كان محل خ�ف فقھي ا5

عفاء من المسؤولية عن لc بجواز إدراج مثل ھذه الشروط الفقھاء فرغم تسليم
د تصيب المسافر مثل ا5ضرار التي قد تلحقه من جراء ضرار المالية التي ق5ا

عفاء أن يكون ھذا ا2 بشرط ،و تلفھا ، أمتعته المسجلة التأخر ، أو عن ھ�ك أ
و علم الراكب ، نظمة ، و ا5و مطابق للقانون ، مكتوب و مدرج في سند النقل 

، ي ــــــــاو خطئه الجسيم الشخص، الضرر عن غش الناقل  ينشأ، و أن <  به 
 ضرارجواز تقييد مسؤولية الناقل عن ا5نھم لم يتفقوا حول  أ<،  إ 3و لتابعيه أ

  :عفاءات في بنود العقد البدنية التي قد تصيب المسافر بإدراج  إ

من  217و منھم المصريين بناءا على أحكام المادة الفقھاء  فذھب  بعض*

من القانون المدني  178القانون المدني المصري ، و التي تقابلھا المادة 

                                                           

. 71ص  –المرجع السابق  –خليفي مريم  - 1  
.........."العقد شريعة المتعاقدين ، ف� يجوز نقضه و < تعديله ا< باتفاق الطرفين "- 2  
. 234ص  –المرجع السابق  –العرباوي نبيل صالح - 3  
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، و تقيد دراج شروط تحد إلى جواز إتفاق طرفي عقد النقل على إ 1الجزائري 
صيب الراكب بشرط أ< ضرار الجسدية التي قد تمن مسؤولية الناقل عن ا5

Zرة و غير العمدية التي قد ـــــــخطاء اليسيتسري ھذه ا5حكام إ< بالنسبة ل
كبھا الناقل بفعله الشخصي ، كما أجازوا إدراج شروط 2عفاء الناقل من يرت

  . خطاء تابعيه العمدية المسؤولية  عن أ

ي شرط ينقص من مسؤولية ناقل أ بينما إعتبر البعض ا<خر من الفقه أن* 
، نا مطلقاباط� بط� عن ا<ضرار الجسدية التي قد تصيب المسافر ا<شخاص 

    <نه < يمكن ان تكون حياة ا<نسان رھنا لتوقعات مستقبلية غير مضمونة ، 
نه من غير المعقول اعفاء الناقل من التزامه بضمان س�مة المسافرين لما و 5

جرة سيؤدي إليه من تھاون و تقصير من طرفه إتجاه من ينقلھم مقابل تخفيض أ
  .معظم القوانين النقل و ھذا ما سايره و جسدته 

  

  موقف المشرع الجزائري :الفرع الثالث 

سوف نوضح من خ�ل ما يلي موقف المشرع الجزائري من ا<سباب القانونية 
  :و ا<تفاقية <عفاء الناقل من مسؤوليته <خ�له با<لتزام بالس�مة 

  : سباب القانونية من ا5موقف المشرع الجزائري *

يجوز اعفاء الناقل من المسؤولية الكلية :"لى انه ج ع.ت.من ق 63تنص المادة 

او الجزئية من اجل عدم تنفيد التزاماته او ا<خ�ل بھا او التاخير فيھا بشرط 
ما ي�حظ من ھذه " المسافر  ان ذلك ناشئ عن قوة قاھرة او خطأ ان يثبت

  : المادة انھا 

ي ، و لعل القصد لم تنص عن الحادث المفاجئ كما فعلته مواد القانون المدن-
  .من ذلك عدم اعتباره سببا اجنبيا <رتباطه بوسيلة النقل 

نص عليھا المشرع الجزائري في المادة السابقة : فيما يخص القوة القاھرة -
الذكر التي تعتبر القاعدة العامة و السارية عن كل انواع النقل ، و لكن ھذا لم 

ھا ــــــــــات دولية اعترفت بيمنعه من تاكيدھا من خ�ل مصادقته على معھد
                                                           

المدين من أية مسؤولية تترتب عن عدم تنفيذ إلتزامه يجوز ا2تفاق على إعفاء : " المصري . م.من ق 217المادة  -1
العقدي ، إ< ما نشأ عن خطئه الجسيم ، و مع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطئ الجسيم 

" .الذي يقع من أشخاص يستخدمھم في تنفيذ إلتزامه    
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المعدل ل�تفاقية الدولية للنقل " أ"من البروتوكول 1/ 2كذلك و من بينھا المادة 

التي صادقت عليھا الجزائر بموجب  COTIF 1الدولي بالسكك الحديدية 

الجريدة الرسمية  ، 26/12/2001المؤرخ في  01/433المرسوم الرئاسي رقم 

،  و ما يمكن إستخ�صه أيضا من المادة  31/12/2001المؤرخة في  82رقم 

ادقت عليھا ـــتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول <ھاي التي صمن إ 20

  .في مجال النقل الجوي  3ج.م.ط.من ق 148/1و التي تقابلھا المادة  2الجزائر

السابقة  63الذي نصت عليه  صراحة المادة : المسافر  فيما يخص خطئ-

ئ ، ا5مر الذي يمكن تفسيره بإمكانية تمسك الذكر من دون تحديد لنوع الخط
ذا ما فعلته ھمال  و ھالناقل بأي خطئ يقترفه الراكب سواءا كان عمديا أو عن إ

ج ، .م.ط.من ق 149و المادة من البروتوكول السابق الذكر  2/2يضا المادتينأ

من القانون البحري الجزائري تكون قد سايرتھم في  847ن المادة مع ا2شارة أ

ھمال الراكب قد سبب إ إذا أثبت الناقل بأن خطأ:" م نصھا  على أنه النتيجة رغ
م اھــــــــو سأ، ضرارھا أو إ، متعته فقدان أو ، صابته الجسمانية أو إ ،وفاته 

فمن غير المعقول " لية الناقل بعاد مسؤوفي ذلك ، جاز للمحكمة المختصة إ
جنبي لنفي المسؤولية و تحميل ا5خذ بخطئ غير متعمد أي بإھمال كسبب أ

  .الناقل المسؤولية رغم تضرر الناقل عن خطئه العمدي 

ت كسبب .من ق 63لم ينص عليه المشرع الجزائري في المادة : فعل الغير -

معفي لمسؤولية ناقل ا<شخاص عن وفاة او اصابة الراكب بجروح  و ھذا ما 
دفع بعض المفسرين الى ادخاله في نطاق القوة القاھرة لخضوعه لنفس 

بق الذكر من البروتوكول السا 2/3مع ا<شارة انه وارد في المادة  4الشروط 

  .المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية 

  

  

                                                           

1 - Touafek Rabah – code des transports terrestres – textes législatifs et règlementaires en 

vigueur – Edition Houma – Alger – Algérie – année 2006 – page 188 . 

 
. 02/03/1964المؤرخ في  64/74المرسوم الرئاسي رقم  - 2  
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  :تفاقية موقف المشرع الجزائري من ا5سباب ا2*

ا2تفاقية لقد ساير المشرع الجزائري الموقف الراجح للفقه فيما يخص ا<سباب 
امكانية ادراج بنود في عقد النقل معفية لمسؤولية الناقل  حيث سمح بذلك حول 

بشرط كتابتھا في سند النقل و مطابقتھا  في مجال ا<ضرار المادية
ھذا من جھة ، و من جھة  1انون و ا<نظمة الجارية و تبليغھا للراكبـــــــــللق

اخرى اعتبر كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من مسؤوليته 
المتسببة عن ا<ضرار البدنية الحاصلة للمسافرين باط� و ھذا ما نصت عليه 

  .ت .من ق 65المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.من القانون التجاري  66ة الماد - 1  
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  الخاتمة
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  الخاتمة

 
نظرا 2نتشار عملية النقل و تطور وسائلھا في المجا<ت الث�ث         

، و نظرا لZضرار الناتجة عنھا ، و لتفاوت ) الجوي،البري و البحري(
.  خطورتھا ، ظھرت ضرورة التدخل من أجل تنظيم و ضبط ھذه العملية 

من خ�ل تأطريھا قانونا ، و بناءا على ھذا أصبحت عملية تجسد ھذا التنظيم 
بحيث يلتزم الناقل بإيصال : النقل عبارة عن عقد يرتب إلتزامات على طرفيه 

الراكب أو المسافر إلى المكان المتفق عليه ، و في المدة ، و في الدرجة ،      
راكب          و بالطريقة المحددة في العقد ، مع وجوب محافظته على س�مة ال

و أمتعته المسجلة  ، و في المقابل يلتزم المسافر بدفع ا5جرة و بإحترام 
  .التعليمات التي يوجھھا له الناقل

رغم التناقضات القضائية و الفقھية و التشريعية حول طبيعة ا2لتزام بالس�مة 
دية إلتزاما عقديا يرتب المسؤولية العقفي عقد نقل ا5شخاص حول ما إذا كان 

للناقل إذا ما أخل به ، أو واجبا عاما تترتب عنه المسؤولية التقصيرية له ، 
فيمكن القول أن المشرع الجزائري قد حسم ا5مر بالنسبة للنقل البري خاصة 

، مع  1من القانون التجاري  36من خ�ل تعريفه لعقد النقل البري في المادة 

ى أن الناقل ملزم بضمان من نفس القانون عل 62نصه صراحة في المادة 

، أي إعتبره إلتزاما من ا2لتزامات الناشئة عن  2س�مة المسافر أثناء مدة النقل 
  .عقد النقل 

                                                           

في عقد النقل البري و في عقد " حيث وردت ھذه المـــــــادة في فصل من فصول القانون التجاري تحت عنوان  -1
" .العمولة للنقل   

........" .يجب على ناقل ا5شخاص أن يضمن أثناء مدة النقل س�مة المسافر "  :ت .من ق 62المادة  - 2  
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5ھمية ا2لتزام بالس�مة في عقد نقل ا5شخاص و ل�ثار الوخيمة التي تترتب 
إن صيغة ا5مر المستعملة في المادة . عن ا2خ�ل به  تم النص عليه قانونا 

السابقة الذكر تجعل ما كرسته من أحكام قاعدة امرة < يمكن ا2تفاق على  62

مخالفتھا ، و على ھذا ا5ساس < يجوز للناقل التخلص أو ا2نقاص من 
مسؤوليته عند إخ�له بھذا ا2لتزام بإدراج بنود في العقد ، و لكن رغم ھذا فلقد 

بدرء مسؤوليته إذا ما  2و القانون التجاري 1سمح له كل من القانون المدني
أثبت أن إخ�له بھذا ا2لتزام نشأ عن سبب < يد له فيه كالقوة القاھرة ، أو خطأ 

  .المسافر ، أو فعل الغير 

أما الطابع العقدي لcلتزام بالس�مة في عقد نقل ا5شخاص في كل من المجال 
المعاھدات الدولية البحري و الجوي فيستنتج من النصوص القانونية الوطنية و 

  .التي صادقت عليھا الجزائر ، رغم عدم نصھا على ذلك صراحة 

أما فيما يخص المجال الزمني و المكاني 2لتزام الناقل بضمان س�مة المسافر، 
وقت إتصاله بوسيلة النقل و إنفصاله عنھا ،  فلقد تم حصرھما في مكان و

ن س�مة المسافر إلتزاما عقديا فخارج ھذا النطاق < يكون إلتزام الناقل بضما
   .بتحقيق نتيجة 

إما : كما ظھر أنه توجد طريقتين لرفع الدعوى الناشئة عن ا2خ�ل به و ھي 
رفع الدعوى المدنية الى جانب الدعوى العمومية  أمام القضاء الجزائي اذا كان 

  .مباشرة فعل الناقل يشكل عم� إجراميا ، و إما برفعھا أمام القضاء المدني 

أما فيما يخص التعويض  فبإمكان المتضرر أو ورثته استيفاؤه إما بطريقة 
ودية با2تفاق مع الناقل و شركة التأمين ، و إما عن طريق الدعوى القضائية ،    

و يكون تقديره إما خاضع للقوانين الخاص التي تقدره بحسب ا2صاصبات كما 
إما على أساس ا5حكام العامة  ھو الشأن بالنسبة للنقل عبر الطرق ، و

بكل ما لحق المسافر من خسارة و مــــا : المنصوص عليھا في القانون المدني 
  .فاته من كسب 

                                                           

.ج .م.من ق 176المادة  - 1  
.ج .ت.من ق 63المادة  - 2  
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إن أھم ما ي�حظ ھو أنه رغم كون ھذا ا2لتزام عقدي إ< ان مسؤولية الناقل 
ي تتأرجح بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية مع إمكانية المسافر ف

  .الخيار بينھما  ، رغم ما تواجھه ھذه ا2مكانية من إنتقادات

فتكون المتابعة على اساس المسؤولية العقدية عن ا2خ�ل با<لتزام العقدي 
بضمان س�مة المسافر ، كالتزام بتحقيق بإثبات قيام العقد بكل الطرق كون 

  .الناقل تاجرا في أغلب ا5حيان 

التقصيرية إما على اساس الخطأ الشخصي و تكون على أساس المسؤولية 
للناقل في حالة إمكانية إثباته ، و إما على أساس الخطأ المفترض في حراسته 

  .لوسيلة النقل 

تعرف إمكانية خيار الضحية بين المسؤولية العقدية و التقصيرية عدة إنتقادات، 
سألة     و على ھذا ا5ساس يجب تدخل الفقھاء و القضاة من أجل حسم ھذه الم

  .و ھذا ما سيسمح بتنظيم ا5مور أكثر 

و نخلص إلى أنه رغم تقرير ھذا ا2لتزام في عقد النقل و تأكيد القانون على 
وجوده ، إ< أنه بقي خاضعا في العديد من ا5مور  للسلطة التقديرية للقاضي     

ضمن و  ھذا ما يدفعنا إلى القول انه عرضة للتطور أكثر في المستقبل بما ي
  .  حقوق المسافر و ورثته كطرف ضعيف في العقد 
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   الجمھورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية              المحكمة العليا

  باسم الشعب الجزائري                          الغرفة المدنية

  01الملحق رقم 

  :في القضية المنشورة بين 

المأخوذة في    –الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية -                           
  : الكائن مقره ب–شخص ممثلھا الشرعي مديرھا العام    111358/رقم الملف

مدعية في الطعن                                   –شارع محمد الخامس الجزائر  23- 21                           

  عبد الرحمان شارف محامي لدى  و القائم في حقھا ا5ستاذ     633/ رقم الفھرس 

شارع نافع حفاف                                              04: المحكمة العليا و الكائن مقره                            

  .الجزائر  16.000

  من جھة أولى                                                      قرار بتـــــــــاريخ 

  و بين         1994أفريل  20

  :و ھم ********** فريــــــــــق -                           

                           -**************************  

  *****************************-          قضيــــــــــــــة

  ******************************-الشركة الوطنية         

  *****************************-للنقل بالسكك            

                           -*******************************  

  **************************-        ضــــــــــــــــــــد

        *************  

  

  

 



 
99 

 

633/رقم الفھرس .   111358/رقم الملف .  2ص / ... ...   

**************************************************** 

طيبـي حسيـن محــــامي مقبول لدى المحكمة العليا و الكائن /القائم في حقھم ا5ستاذ 
.شارع عبان رمضان الجزائر :  مكتبه بـ   

  من جھة أخرى 

      

ـاالمحكمـة العليــ  

 

 –با5بيار  1960ديسمبر  11في جلستھا المنعقدة بالمحكمة العليا شارع  -

 الجزائر 

 :بعد المداولة القانونية أصدرت القرار اNتي نصه  -

و ما  244و ما بعدھا  239، 235، 234، 233، 231: بناء على المواد  -

  .و ما بعدھا من قانون ا2جراءات المدنية  257بعدھا 

ملف القضية و على  ا2ط�ع على مجموع ا5وراق و مستنداتبعد  -
و على مذكرة الجواب  1992أكتوبر  25: المودعة يوم عريضــة الطعـن 

  .التي قدمھا المطعون ضدھم 

بولقصيبا ت محمد الرئيس المقرر في ت�وة تقريره / بعد ا2ستماع إلى السيد -
العام في تقديم طلباته ي قلو عز الدين المحام/ المكتـوب و إلى السيد 

 .المكتوبة

حيث طعنت شركة النقل بالسكك الحديدية بطريق النقض أمام المحكمة - 
العليا في القرار الصادر ضدھا عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

و القاضي بتــأييد الحكم المستأنف أمامه و الصادر عن  – 22/03/1992

بأن تدفع لذوي حقوق الضحية  محكمة سيدي أمحمد بإلزام الشركة الطاعنة
 .دج و بالمصاريف  245000, 00تعويضا إجماليا قدره 
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  . 633/ رقم الفھرس .  111358/ رقم الملف   3ص  .../ ... 

  

  .حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلباتھا المكتوبة للمحكمة 

  حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه و أشكاله القانونية و بذلك فھو مقبول شك� 

  :حيث أن الشركة الطاعنة أسست طعنھا على وجھين 

 

  عن الوجھين  المثارين معا :

   و اللذين يعيبان على القرار المطعون فيه إنعدام ا5ساس القانوني و المخالفة
أو الخطأ فــي تطبيق القانون لكون قضاة الموضوع إعتبروا أن الطاعنة 

إلى وفاة الضحية رغم أن الخطأ   مسؤولة عن الحـادث و عن الخطأ الذي أدى
  .راجع للضحية نفسھا لمحاولتھا الـنزول من القطار قبل التوقف التام   

كما أنھا لم تكن  –تأخذ الحيطة و الحذر المطلوبين  و أنھا قصرت في ذلك و لم 
  .لقيام الع�قة التعاقدية بينھا و بين الشركة الطاعنة إلخ  –بحوزتھا تذكرة السفر 

و لكن حيث أن القاعدة العامة للنقل ھي إلزام الناقلين بالسھر على أمن و س�مة   
         –ھم الحيطة و الحذر قبل ا2نط�ق و بعـده أثناء التنقل بإتخاذ –المسافرين 

بتفقدھم المدارج و ا5بواب التي يستعملھا الركاب و التأكد من غلقھا عند و 
سيمـا شركة النقل بالسكك الحديدية 5ن القطار < يمكن التحكم فيه و < –ا2نط�ق 

بسرعة عند وقوع الحادث  و عليه فإن الضحية التي سقطت على السكة  هو إيقاف
تعد الشركة  –ق القطار في السكة عند النزول قبل التوقف التام أو بعد إنط�

و أن الخطأ ثابت في حقھـا و عليه فإن مزاعيمھا بتحميل  –مسؤولة عنھا مدنيا 
م غير وارد 5نھا لم . مـن ق 2ف  138الضحية مسؤولية الحادث طبقا لنص المادة 

كما أنھا لم تثبت أن الضحية عند سقوطھا لم تكن بحوزتھا تذكرة السفر  –تثبت ذلك 
  .ركوبھا القطار و سقوطھا منه  عند
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. 633/ رقم الفھرس .  111358/ رقم الملف   4ص  .../ ...   

 
و عليه فإن قضاة الموضوع بتحميلھا إياھا مسؤولية الحادث طبقا لنـص المادة 

م و قضائھم عليھا بالتعويض فإنھم يكونون قد طبقوا . من ق 1ف  138

نعي عليه بمخالفة الأسسوا قرارھم و سببوه و أن  –. القانون تطبيقا سليما 
ذلك يكون في غير محله مما يجعل ا5وجه المثارة غير مؤسسة و يترتب على 

  .عدم تأسيسھا رفض الطعن 
 
 

 فلھـــــذه ا)سبـــــاب 
 

  
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شك� و رفضه موضوعا و قضت على الشركـــة  

  . الطاعنة بالمصاريف 
  
  

بذا صدر قرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من 
  شھر أفريل سنة أربعة و تسعين و ألف مي�دية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية

  :كبة من السادة و المتر 
   

  قصيبــات محمــــد                                           الرئيـــــس المقـرر لبو
  المستشــــــار                        طـالـب أحمـــــــد                               

      المستشــــــار                  ـاع                            ـــــــــــــبــودمــ

  

  

 / كاتب  الضبط  و  بحضور السيدة  سلطاني عبد العزيز  /   السيد  بمساعـدة
  . المحامية العامة صحـــــــــــراوي الطاھر مليكة 

  

  الرئيس المقرر                                                          كاتب الضبط  
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  الجمھورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية                   ا)على المجلس

  الغرفة المدنية

  باســــــــــــم الشعب الجزائري                                          

  02الملحق رقم 

  المجلس ا)علــــــــــــى                                             

  15696ملف رقم 

  :في القضية المنشورة بين                                         

  ***************المسمى -)1                            

  *****************المسمى -)2قـــــــــــــــــرار           

  *****************المسماة -)3    21/02/1979تاريخ 

  *****************ماة المس-)4   78:رقم جدول القضية

  *********************.الســـــــــــــــــــاكنون ب                              

المدعون في الطعن ، و الوكيل عنھم المحامي جندر                                  
  .المقبول أمام المجلس ا5على 

  قــضيـــــــــــــــــة                                                 من جھـــــــــــــــة 

*************  

و بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية ذات المقر -ضــــــــــــــــــــد          
  .الجزائر  - 23-21ا2جتماعي بشارع محمد الخامس 

المدعى عليھا في الطعن ، و الوكيل عنھا المحامي بوزيدة                             الشركة الوطنية          

  المقبول أمام المجلس ا5على للسكك الحديـــــــــدية   

  من جھــــــــة أخرى                                                                  
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  15696/رقم الملف  2ص . ..../ ..

 

  المجلــــــــــس ا)علــــــــى

  

في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نھج عبان رمضان الجزائر و بعد    
  :المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه 

و ما يليھا من قانون ا2جراءات  257-244 -239-233 -231: بناءا على المواد    

  .المدنية 

و بعد ا2ط�ع على مجموع أوراق الملف و عريضة الطعن بالنقض المودعة    
  .،و مذكرة الجواب التي قدمتھا المطعون ضدھا  1977جانفي  27يوم 

ا2ستماع إلى السيدة مرابط المستشارة المقررة في ت�وة تقريرھــــا  و بعد   
  .                             لمكتوبة المكتـــوب، إلى السيد زياد المحامي العام في طلباته ا

 03طلب نقض قرار صادر عن مجلس ا5صنـام بتاريخ **********    أنحيث    

قضى بإلغاء الحكم المعاد لديه و من جديد بإنصاف مسؤولية حادث  1977مارس 

بين رئيس المحطة و الضحية  1969يناير  27محطة قطار عين الدفلة الواقع في 

*************                  .  

  :                                   حيث أن المدعين يستندون ث�ث أوجه في طعنھم 

المأخوذ من تنقيص التسبيب ، فيما أن القرار المطعـون فيه : عـــن الوجــه ا)ول  
                  .                        إكتفى بتصريحات لتقسيمه المسؤولية دون شرح و < إثبات

حيث أن العبارات أن الخطأ الذي ارتكبه رئيس محطة القطار ھو انه كان      
أن " و " يطالع أوراقا وأعطى إشارة  ا2ق�ع دون أن ينتبه الى مساعد القطار

 24المتبعة على خطوط السكك الحديدية خاصة المادة  واعدالضحية   لم تحترم الق

التي تأسس عليھا قضاة الموضوع لتقسيم المسؤولية إنصافا " 1950من قرار  5ف 

     بين ا5طراف لتعبر تريحا إجماليا < تأتي بتحـقيـق و تقويم الخطأ حسب وقوعه 
          .                        و درجة خطورته بالنسبة لكلى الطرفين
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  . 15696/ رقم الملف . 3ص ../... .

  

  حيث أن رئيس المحطة الذي يشير إلى  إق�ع القطار و ھو يطالع أوراقا متجاھـ�

بدلك أخد ا2حتياطات الحاسمة ا5خيرة من مراقبة صعود و نزول المسافرين و من 
وقت تحقيق عدم وجودھم عند أدنى مساحة مسموحة من فتح القطار و من إعطاء 

كافي للمسافرين المتأخرين 2نتھاء صعود ونزول درجات أبواب القطار و من أخد 
إشارة مساعد العربة ا5خيرة ليرتكب خطأ ثقي� يتحلل في خطأ وضعي في إعطاء 

لك مخالفا بذأمر في غير وقته ، في خطأ إھمال في تجاھل ا2حتياطات الواجبة عليه 
                 .              لواجبات نظام شغله 

المحتج به على الضحية من  1950فبراير  10حيث و من جھة أخرى أن قرار  

طرف الشركة المدعى عليھا لم يجد في القرار المطعون فيه تحليله حسب ظروف 
الحادث و أعرابه بصفة إجمالية يمنع المجلس ا5على من مراقبة تطبيقه على 

.                                              م يعطوا قرارھم أسبابا كافية و مقنعةالضحية ، مما يترتب أن قضاة الموضوع ل

                                                 

  لھـــذه  ا )ســـبـــاب

  

نقض و إبطال القرار الصــادر مــن مجلـس قضــاء  :قرر المجلس ا)على 
و أمر نتيجة لدلك بإرجاع القضية و الخصوم  1976مارس  03بتاريخ  ا5صنـام

إلى نفس الحالة التـي كانوا عليھا قبل صدوره ، و إحالتھم إلى نفس المجلس مركبا 
.                                                                  من ھيئة أخرى ، و حكم على المطعون ضدھا بالمصاريف

ر بتبليغ النص كامل لھذا القرار بمبادرة السيد النائب العام إلى الجھة القضائية و أم 
التــي أصدرت القرار المطعون فيه قصد التأشير به على الھامش ا5صــل مـن 

  .                                                                                        طـرف كتابة الضبط
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وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الحادي  والقرار  بذا صدر 
والعشرين فيفري سنة تسع و سبعين وتسعمائة و ألف  من قبل المجلس ا5على 

  : من السادة  المترتبة) الغرفة المدنية(

  

  بكــوش يحي                                                رئيس الغرفة                 

  المستشارة المقررة                        مرابــط                                                  

  المستشارة                                حسينــي                      

  

  

  

  

  المحامي العام         زياد  الكاتب ؛  وبمحضر السيدبراھيمي  بمساعدة السيد

  

 الرئيس                      المستشارة المقررة                      الكاتب          
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   الجمھورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية              المحكمة العليا

  باسم الشعب الجزائري                          جنائيةالغرفة ال

  قــــــــــرار              03الملحق رقم 

 أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية في جلستھا العلنية                                   
   10/10/2000لمنعقدة بتاريخ ا     24408/رقم الملف

  :و بعد المداولة القانونية ، القرار ا<تي نصه    2981: رقم الفھرس 

   :بين                            

  :الكائنة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية -                           

سيبة بن بوعلي الجزائر الممثلة من طرف      شارع ح 25رقم                            

 يمحاممديرھا العام القائم في حقه ا5ستاذ ما بوكاري 
 16.000 بنشارع  15: المحكمة العليا و الكائن مقره 

  .الجزائر 

  من جھة  الطاعن بالنقضقرار بتـــــــــاريخ                                        

  بين و         2000 .10. 10

  *******************مسؤوله المدني و **********  -1                           

  .الجزائر . الحراش .المكان الجميل : الساكن                            

  : ذوي حقوق الضحية و ھم  -2         قضيــــــــــــــة 

  **************والد الضحية -الشركة الوطنية         

  *******و   *******إخوة و أخوات الضحية و ھم -للنقل بالسكك            

 72عمارة  1945ماي  08حي : الساكنين كلھم ******* و                           

  .الجزائر . جسر قسنطينة  03رقم 

  النيابة العامة -        ضــــــــــــــــــــد

  المطعون ضدھم بالنقض من جھة أخرى                    *************        
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بعد ا2ستماع إلى السيد بباجي حميد المستشار المقرر في                           
ت�وة تقرير المكتوب و إلى السيد بلھوشات أحمد المحــامي 

من غرفة ا<حداث بمجلس قضاء  16/09/1998العام في 

جزائر القاضي بتاييد الحكم المستانف في شقه المدني ال
الصادر عن محكمة الجزائر فرع ا<حداث و المتضمن الزام 

بجناية القتل العمدي و السرقة بأن يؤدي لذوي المتھم المدان 
حقوق الضحية تحت ضمان مسؤوله المدني و تغطية 

دج  500.000,00الشركة الوطنية للسكك الحديدية مبلغ 

دج لكل  200.000,00حد من أبوي الضحية و مبلغ لكل وا

  واحد من ا2خوة ا5ربعة 

و دعما لطعنه أودعت الطاعنة بواسطة المحامي المعتمد                            
  .بوكاري مذكرة بأوجه الطعن ضمنتھا وجھا واحدا للنقض 

  عليــــــــــــهو                                                    

  :من حيث الشكل                           

حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية                                      
  .و شرائطه بما فيھا تسديد الرسم القضائي فھو مقبول شك�

  :من حيث الموضوع                            

من  138/2المأخوذ من خرق المادة : و عن الوجه الوحيد                            

القانون المدني ، إنعدام و قلة ا<سباب بدعوى ان القرار 
المطعون فيه فصل فقط في التعويضات وحدھا و كان يجب 

من قانون  138/2أن يعمل على تطبيق أحكام المادة 

ولية أن الناقل معفى من أية مسؤ: " العقوبات التي تقضي 
و أنه في قضية الحال " إذا كان الضرر ھو من فعل الغير 

فھذا ا5خير قد تم القبض عليه و محاكمته مقابل عمله 
، كما ان المجلس لم يرد عن ھذا الدفع و ذلك ما ا2جرامي 

  .يشكل انعدام ا5سباب 

  :حيث و يتبين من أوراق الملف ا2جراءات التالية                           

  -فرع ا5حداث–بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجزائر                           
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تمت إدانة المتھم القاصر من أجل القتل العمدي و السرقة                           
و في الدعوى المدنية ************** على الضحية 

إعتبرت المحكمة أن الضرر الذي لحق بالضحية وقع داخل 
محطة السكك الحديدية كما انھا كانت حاملة لتذكرة السفر 

ويض تحت ضمان مسؤوله لذا يتعين إلزام المتھم بالتع
  .المدني و تغطية شركة السكك الحديدية

و بعد ا2ستئناف المرفوع من شركة النقل بالسكك الحديدية                           
اعتبر قضاة المجلس أن ترك أبواب القطار مفتوحة عند 
إنط�ق القطار و السماح لكل من ھب و دب بالدخول إلى 

إخ�ل با2لتزام بالس�مة و الذي المحطة دون تذكرة يعد 
يترتب عنه المسؤولية الكاملة و استخلصوا من ذلك ان 
مسؤولية الشركة الوطنية للسكك الحديدية قائمة في ھذه 

  .القضية و يتعين تاييد الحكم  المعاد 

و حيث ثبت من الحكم الصادر في الدعوى العمومية ان وفاة                           
انت نتيجة فعل المتھم الذي تمت إدانته على أساس الضحية ك

جناية القتل العمدي و السرقة و من ثمة استنتجت مسؤوليته 
المدنية و الزامه بالتعويض ا<طراف المدنية تحت مسؤولية 

من  135و  124و ذلك طبقا للمادتين أبيه كونه قاصر 

  .القانون المدني 

قضاة الموضوع ذھبوا في البحث عن لكن حيث ان                           
المسؤولية المدنية للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية    

و استخلصوا من الوقائع انھا قائمة و ذلك بدون توضيح 
   .ا<ساس القانوني الذي اعتمدوه للوصول الى ھذه النتيجة 

ن الدعوى المدنية حيث و انه من المعروف فقھا و قضاءا ا                          
في المواد الجزائية ھي دعوى تبعية للدعوى العمومية       

و ينعكس  عن ذلك ان الحكم الصادر في الدعوى العمومية  
يشكل ا<ساس الذي يبنى عليه الحكم المدني و عليه يكون 

  .القاضي المدني مقيد بما قضي به في الدعوى العمومية 



 
109 

 

  )244408/2981( 04ص .../...                                             

و حيث الدعوى العمومية في قضية الحال تتعلق بجريميتي                          
القتل العمدي و السرقة المنسوبين للمتھم و لم توجه أية تھمة 
5عوان مؤسسة النقل بالسكك الحديدية كما انه لم توجد أية 

و نفس المؤسسة و عليه فإن القرار ع�قة قانونية بين المتھم 
القاضي على المتھم في الدعوى المدنية بدفع تعويضات 
لZطراف المدنية تحت ضمان مسؤوله المدني و تغطية 
المؤسسة جاء متناقضا مع الحكم الجنائي و متناقضا مع 

  .الحكم الجنائي و غير مؤسس قانونا 

                                              

  فلھــــــــذه ا)سباب                                               

  –الغرفة الجنائية  –تقضي المحكمة العليا             

  بقبول الطعن شك� و موضوعا                          

و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه في شقه المدنـــــــــــي                          
غرفة –و إحالة  الدعوى و ا5طراف على نفس المجلس 

مشكلة تشكي� اخر  للفصل فيھا من جديد طبقا  -ا5حداث
  .للقانون 

  ابقاء المصاريف على الخزينة العمومية                           

  

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اع�ه من طرف المحكمة                           
  :و المشكلة من السادة  –الغرفة الجنائية  –العليا 

  

  بوركبة حكيمة                  الرئيسة                            

  بباجي حميد                     المستشار المقرر                           

  بوسنة محمد                    المستشار                           

  حماني ابراھيم                  المستشار                           
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  المستشار                   الباھي عثمان                         

  دھينة خالد                      المستشار                         

  بن عبد e مصطفى            المستشار                         

  

حمان السعيد المحامي العام و بحضور السيد بن عبد الر                          
  بمساعدة ا<نسة بوغ�ف  جميلة امينة قسم الضبط 

  

  الرئيسة                          المستشار المقرر                  امينة قسم الضبط 
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  الجمھوريــــة  الجزائــريــة الديمقراطية الشعبيـــة

  المحكمة العليا  

  المخالفات                               باسـم الشعــب الجــزائــــــريغرفة الجنح و 

  04الملحق رقم 

  قــــــــــــرار                                               القســــــم الرابـــع

        14  

الفات أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح و المخ/                       رقـم الملــف 
                      جلستھا الع�نية المنعقدة في اليوم الواحد من شھر                           208521

  .جوان سنة ألف و تسعمائة و تسعون                  /رقــم الفھــرس

  /و بعد المداولة القانونية ، القرار اNتي نصـــــه  -                                  -

  الشركة الوطنية للسكك الحديدية بوھران /  بيــــن -                         646   

                        ستاذ جديد ع�ل المحامي المقبول           و القائم في حقھا ا5/                 قرار بتاريخ 

                                             300حي  185العليا و الكائن مقره  المحكمة  دىـــــل             01/06/1999

معسكر                          –المحمدية  - مسكن                              
  المدعي في الطعن بالنقض من جھة

                     حي إشبيليا/ الساكنة بــ ***** ***** / بيـــــن  و -                 / قضيـــــة 
  . القديمة المسيلة 

                       و القائم في حقھا ا5ستاذ  عبد الكريم فرحات المحاميالشركـــة الوطنيــة          

  المحكمة العليا و الكائن مقره حي بن باديس المقبول لدى للسكــك الحديديـــة         

 / سفار طبي بلقاسم الساكن بــــ  - المسيلة  1عمارة ش بوھـــــــران                

                                                           المسيلة  –ش حي الكو

  .النيــابـة العامــــــــة 

  المدعى عليھما في الطعن بالنقض من جھة                                           
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بعد ا2ستماع إلى السيد شافعي أحمد المستشار  -     ضــــــــــــــد 
   ت�وة تقريره المكتوب والى السيد المحاميفي المقرر           **************

  .العام  ھراوى أمحمد في طلباته المكتوبة    النيابة العامة             

                                                                                                      

بالسكة الحديدة  الطعن بالنقص الذي رفعته الشركة الوطنية للنقل' في فص        
من  29/03/1998ر الصادر بتاريخ ضد القرا 31/03/1998بوھران بتاريخ 

 ى العمومية بإلغاء الحكم المستأنــــــــــــــف   مجلـس قضاء معسكر القاضي في الدعو
و القضاء من جديد ببراءة المتھمين و في الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف 
مبدئيا و تعدي� له تحميل الشركة الوطنيـة للنقل بالسكك الحديدة أعباء دفع 

  .التعويضات المحكوم بھا 

  .أن الرسم القضائي قد تم دفعه حيث 

  .مقبول شك�  فھو القانونية  أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه حيث

ة ركة الوطنية للنقل بالسكك الحديديأنه دعما لطعنھا أودعت الطاعنة الشحيث 
كرة مي المعتمد لدى المحكمة العليا مذبوھــــران بواسطة ا5ستاذ جديد ع�ل المحا

  .أثارت فيھا وجھين للنقض 

*****  ***** ******** *****أن ا5طراف المدنية ذوي حقوق المرحومين حيث 
أودعوا بواسطة ا5ستاذ فرحات عبد الكريم محامي المعتمد لدى المحكمة العليا 

  .مذكرة جوابية طلبوا فيھا رفض الطعن لعدم التأسيس 

المؤيدين للنقض المأخوذين من التناقض فيما عن الوجھين ا)ول و الثاني معا *
قانون المدني من ال 138/2قضى به القرار و إنعدام ا5ساس القانوني و خرق المادة 

بدعوى أنه يجب في حالة تبرئة المتھم في الدعوى العمومية أن يحكم المجلس بعدم 
ا2ختصاص في الدعوى المدنية و ھذا ما < نجده في القرار المطعون فيه الذي 

  .قضى ببراءة المتھمين ثم ألزم ھذين ا5خيرين بدفع التعويضات 

ثبت أن الضرر حدث بسبب أجنبي  أن حارس الشيء يعفي من المسؤولية إذاحيث 
و فـي قضية الحال فإن الضحية ھو المتسبب في الحادث إذا لم يراع لوائح المرور 

   39و  38و قواعد السير عند الممر غير المحروس طبقا لقانون المرور في مادتيه 
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اللذين ينصان على منح ا5سبقية  25/12/1990المؤرخ في  90.35 و قانون

الجھوي للتعاون الف�حي بالمسيلة عند المرور و عليه يتحمل الصندوق للقطارات 
مسؤولية التعويض عن الحادث على أساس أن الشاحنة كانت مؤمنة عند وقت 

  .الحادث 

اة المجلس بعد أن ألغوا أنه تبين فع� من قراءة القرار المطعون فيه أن قض حيث
********  الحكم المستأنف في الدعوى العمومية الذي كان قد حكم على المتھمين 

غرامة نافذة من أجل القتل الخطأ قضوا ) دج1000( بألف دينار ********  **** 

بعد التصدي من جديد ببراءة المتھمين السالفي الذكر و في الدعوى المدنية أيدوا 
ف مع تحميل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة مسؤولية دفع الحكم المستأن

  .التعويضات المختلفة المحكـوم بـھا لZطراف المدنية 

أن الدعوى المدمية تابعة للدعوى العمومية و جود ا5ولى مرتبطة لكن حيث 
  .بالضرورة بوجود و قيام الثانية 

اضحة كل الوضوح في ھذه من قانون ا2جراءات الجزائية و 2أن المادة حيث  

النقطة إذ تشترط للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة أن 
 357يكون المعني قد أصيب شخصيا بضرر مباشر ناتج من الجريمة كما أن المادة 

مـن قـانون ا2جـراءات الجزائية تنص على أنه لكي يحكم في الدعوى المدنية < بد 
لمحكمة قد إرتأت أن الواقعة تكون فع� جنحة و أصدرت عقوبة ضد من أن تكون ا

  .مرتكبھا 

إعفاء سائقي القطار من المسؤولية الجزائية و القضاء ببرائتھما أنه متى تم حيث  
جزائيا فإنه < يمكن الحكم في الدعوى المدنية و القضاء عليھما بدفع التعويضات 

  .للنقل بالسكك الحديدية  تحت المسؤولية المدنية للشركة الوطنية

أنه في قضية الحال فإن الحادث الذي أدى إلى وفاة  كل من الضحايا  حيث 
المؤرخ في   15.74< ينطبق عليه ا5مر رقم   ********* ******* ****** 

 19/07/1988المؤرخ في   31.88المعدل و المتمم بالقانون رقم    30/01/1974

  .لى السيارات و بنظام التعويض عن ا5ضرار المتعلق بإلزامية التأمين ع
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من ا5مر المذكور تنص على عدم سريان إلزامية التأمين  2أن المادة  حيث

  .المنصوص عليھا في ھذا ا5مر على النقل بالسكك الحديدية  

 30/01/1988المؤرخ في  15. 74من ا5مر 8ذلك فإن المادة  حيث أنه متى كان

التي تنص على أن كل  19/07/1988المؤرخ في  88/31المعدل و المتمم بالقانون 

 حادث سير سيارة سبب أضرار جسمانية يترتب عليه التعويض

لكل ضحية  أو ذوي حقوقھا < تنطبق على قضية الحال موضوع القرار المطعون  
  .فيه 

ة ا قضوا في الدعوى العمومية  ببراءأنه و عليه فإن قضاة المجلس عندم حيث
 288المتھمين من ا5فعال المنسوبة إليھما و المتمثلة في القتل الخطأ طبقا للمادة 

Zطراف بمنح تعويضات مختلفة لمن قانون العقوبات ثم قضوا في نفس الوقت 
الحديدية دفع ھذه التعويضات المدنية مع تحميل الشركة الوطنية للنقل بالسكك 

فإنھم لم يؤسسوا قرارھم تأسيسا قانونيا و لم يطبقوا القانون تطبيقا سليما و أخطأوا 
  .فيما ذھبوا إليه مما يعرض قرارھم للنقض في الجانب المدني 

  و عليه فالوجھين المثارين مؤسسين و يفتحان مجال للنقض 

  .فيه في المدني و بالتالي نقض قرار المطعون في الجانب 

  

  لھــــــــــذه ا)سباب 

  تقضي المحكمة العليا 

  .بقبول الطعن شك� و موضوعا 

و نقض و ابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء معسكر في 
في جانبه المدني و احالة القضية و ا5طراف أمام نفس المجلس  29/03/1998

  .طبقا للقانون  مشك� تشكي� اخرا للفصل فيھا من جديد

  .المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أع�ه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح و 
  :القسم الرابع المتركبة من السادة  –المخالفات 
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  رئيس القسم                    مبطــــــوش أحمد        

  الشافعي أحمد                               المستشار المقرر

  حلوان رابح                                 المستشار 

  بن يخو ليلى                                المستشارة

  فراح محمد                                 المستشار 

  

السيد سايح رضوان و بمساعدة السيد المحامي العام ھراوى أمحمد  و بحضور
  كاتب الضبط 

  

                       رئيس القسم                     المستشار المقرر             كاتب الضبط 
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                   المحكمة العليا

  باسم الشعب الجزائري                             الغرفة المدنية 

  05الملحق رقم 

  قــــــــــــرار                                 القسم الثالث

  

  :في القضية المنشورة                              

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، المؤسسة  - 1: بين                           

)                                    الجزائر –الوحدة الجھوية لcستغ�ل (العمومية ا2قتصادية   165803:رقم الملف

                     شارع حسيبة بن بوعلي 27و  25القاطنة ب  1639:رقم الفھرس

الممثلة من قبل مديرھا العام القاطن  –الجزائرالعاصمة  –
  بھذه الصفة بنفس العنوان 

الساكن عند الشركة الوطنية للنقل بالسكك ************* -2:     قرار تاريــــــــخ 

                             شارع حسيبة بن بوعلي ، المدعيان في    27و  25الحديدية        1998جوان 24

  أ             .الطعن بالنقض و القائم في حقھما ا5ستاذين بوكـــــــــاري م                         

 و عابد بن اسماعيل المحاميين المقبولين لدى المحكمة العليــــاقضيـــــــــــــــة       
شارع بن بولعيــد ،        15: و الكائن مقر ا5ول ب الشركة الوطنية       

. سيد علي بوزيدي      5: الجزائرالعاصمة  و الثانية بشارع للنقـــــل بالسكك      

  الحديدية وحدة  

  الجزائر و من معھا                                                   من جھــــــــــــــة 

الساكن بمركز الصفصفية ، بلدية : ********** و بين                       
وكالة (المعصام ، و<ية تيسمسيلت ، الشركة الجزائرية للتأمين ضــــــــــــــــــد     
  المأخوذة من قبل شخصية مديرھا      ) حسيبة بن بوعلي ، الجزائر *************    

  المدعى عليھما في  –الجزائر –بن بوعلي القاطنة بشارع حسيبة                      

  .الطعن بالنقض و غير الممث�ن                      

 من جھة أخرى                                                                         
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  المحكمـــة العليـــــا

  

  

 –ا5بيار  1960ديسمبر  11في جلستھا العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع       

  .     الجزائر 

 :بعد المداولة القانونية أصدرت القرار اNتي نصه  -

و ما يليھا من قانون ) 257،  233،235،239،244، 231( بناء على المواد  -

 ا2جراءات المدنية    

أوراق ملف الدعوى و على عريضــة الطعــن  بعد ا2ط�ع على مجموعة -
 1996جويلية  27بالنقــــض المودعة يوم 

جلول مختاري المستشار المقـــرر  فـــي تــ�وة / بعد ا2ستماع إلى السيد  -
صحراوي الطاھر مليكة المحامية  العامـة  في / تــقـريــره المكتـوب و إلى السيدة 

  .تقديم طلباتھا  المكتوبة 

، وحدة الجزائـر و مـن حيث طعنت الشركة الوطنية للنقل بالسكــك الحديديــة     
بو كـاري  م ، أ و نجـــاة عابدين : طريقة النقض بواسطة ا5ستـــاذين معــھـا ب

من مجلـس قضـاء البليـدة  05/06/1994إسمـاعيـل ، ضـد القرار الصادر بتاريخ 
يابيــا و نھــائيـــا بقبــول ا2ستئناف شك� و في قرر المجلـس علنـيا غ: القــاضــي 

مـن محكمة   12/10/1994الصادر بتاريخ  الموضوع تأييـد الحكم المستأنف
بوفاريك القـــاضي بقبـول إرجـاع الدعـوى بعـد الخبرة صحيحـة شكــ� و في 

ية التي تحل بالسكك الحديد الموضوع إلـــزام المدعى عليھـا الشـركـة الوطنيـة للنقـل
تحت ضمان مؤمنھا أن *******************  محل المدعـى عليـــه ا5ول    

  دج  30000مبلغ مالي قــــدره ثـ�ثـون ألف دينار  *************تدفع للمدعي 
  مقابـل العجـــز الكلي المؤقــت و مبلـغ مـالــي قدره  مائـة و ثـ�ثون ألـف و مائـة   

مقابل العجز الدائم و مبلغ مالي قـدره   دج 130. 125ينـار و خمسة و عشرون د
مقابل الضرر التألمي و حفظ حقوقه فيما يخص  دج 8000ثمانيـة أ<ف دينـار 

  تفاقم جروحه مستقب� مبدئيا و تعديــ� لـه  ةالضرر ا2جمـالي و كـــذا فـي حـالــ
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للتأميــن وكـــالة حسيبـــة بن بوعلـي فة الشـركـة الوطنيـة الجـزائرية إخـراج المستأن

بھا يدفعھا المستأنف عليه    و القول أن التعويضـات المحكـوم  من الخصام
تحـت مسؤولية المسـؤول الـمدنــي الشركة الوطنية للنقل ****************   

 .بالسكك الحديديـــة 

 :ھين للطعـــن ھما حيث أن الطاعنان أثارا وج -

مدنـي و القانــون   2/ 138مـأخوذ من خــرق الـقــانون المادة : الوجــه ا)ول  -

 .المتضمن شركة السكك الحديديــة  35/  90

على يمنـــع  25/12/1990المــؤرخ في  90/35حيث أن القانــون        -

عود في القطار صاليحــوزون على تذكــرة سفــــر  المسـافرين حتى و لو كـانوا 
عربة السكك الحديدية دون  يمنــع   كــذلـــك الدخــول إلى   وو ھو يسير

التسديــــد المسبـق لثــمـن الـتـذكــرة و عليـه  فــإن محــاولـة الصعود إلى 
و بالتـالي  35/ 90القطار أثناء السير يشكل خطرا  جسيما  و خرقا لنص قانون 

  لضحيــة ھـو الســبب الوحيــد المولد للـحادث ثم أن المــادة يسـتنتـــج أن خطـــأ ا

مــدنــي تنص على أن حــارس الشــيء الذي تســبب فـــي الحـــادث  2/ 138

  .مـعفـى مـن كل مسؤوليــة في حــالة الخطــأ المرتكب مــن الضحيـــة 

     

الطاعنين لم يرتكبا أي خطـــأ مـن شــأنــه إلقــاء مسؤوليـة الحادث  لذا فإن   
فإن قضاة الموضوع عندما حكموا بالتعويضات يكونون قد خرقوا  هعليھـما و علي

مدني و بالتالي فإن القرار المطعون فيه  138قواعد المسؤولية المحددة في المادة 

  .النقض  يستحق

  

  .م الفقــرة الخامــة منھـا .ا . من ق  144خرق المادة  مأخوذ من: الوجـه الثـاني   

  أن المادة المشار إليھـا تلزم القضــاة أن يشيـروا إلـــى النـصوص القـانونيـة  حيث 

  المطبقة لتبرير قرارھم و عليه فإن إنعدام ھذه القاعدة مـن شـانــه نقـض القـرار لـذا

  .يطلبان نقض القرار المنتقد 
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حيث أن المدعى عليھا الشركة الجزائرية للتأمين أجابت بمذكرة بواسطة 
  .نجاة عابد بن إسماعيل طالبت برفـــض الطعـن :ا5ستاذة

  .حيث أن النيابة العامة طالبت بنقض القرار 

  .مقبـول شكــــ� حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فھو 

  

  :جوع إلى الوجه الثاني رو دون ال:   عـــن الوجــه ا)ول   

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعـون فيــه و إلى حيثيــاته نجد قضـــاة    
الموضوع ألزمـوا سائق تحت مسؤولية الشركة الوطنية للسكك الحديديـــة بأدائـــه 
للضحـية التعـويضات المحـكوم بھا على أســاس المسؤولية الناشئة عن حراســة 

  .ا5شياء   

لوقائع فإن قضـاة الموضــوع لم يثبتـــوا ا5ساس القــانوني حيث أنه بالرجوع إلى ا  
ھـل سائق : الذيـــن إعتمــدوا عليه في قرارھم إذ لم يبـيـنوا و لم يحـددوا المسـؤولية 

الـقطار كانـت لـه مسؤولـية أم الضحــية حــول الصعــود إلى إحدى عــربات 
لشيء منعـدمة لذا فإن القـرار القطار و ھو يسـير مما يجــعل مسؤولية حارس ا

الذي يمنع على  35-  90مـن القانـون ا  138جاء مخــالفا للقانــون المـادة  تقضالمنـ

المستـأجر الصعود في القـطار  و ھــو يسير حتى و لـو كان يحوز على تذكرة سفر 
  .مما يجعله معرض للنقض 

  

  فــلھـــــذه  ا)ســـبــــــاب

  :ا قررت المحكمة العلي

قبول الطعن شك� و فـي المـوضـوع نقـض   القـرار الصـادر مـن مجلـس قضــــاء 
اف إلـى نفـس المجلـس و إحـالـة القضيـة و ا5طـر 5/6/1995البليدة بتاريخ 

  .ھيئة أخرى للفصل فيھا طبقا للقـانون مشكـ� مـن 

أصـدرت القـرار و أمر بتبليغ ھذا النص برمته إلى الجھــــة القضـائيـة التـي 
النائب العام ليكتب بھامش ا5صل بواسطـــة / المطعـون فيه بسعـي من السيد 

  .طكتـابـة الضبـ
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بذا صدر القرار و وقــع التصريح به فـي الجلسـة العلنيـة المنــعقدة بتـاريـخ    
 تسعون و تسعمـائة و ألـف الرابـع    و العشرون من شھر جوان سنة ثمانـية و

الثالــث المتركبــة من  المحكمة العليا الغرفة المدنية القسممي�ديـة مـن قبـــل 
  :السـادة

  

  

  رئيـس قسم                                 مزيان عمر        

  المستشار المقرر                           مختاري جلول       

  المستشار                                    حاج صدوق       

  المستشار                                    بلعربية فاطمة الزھراء     

  المستشار                                    على الواحد      

  

  

  
  

  

  بلھوشات أحمد     المحـامـي العـــام /بحضور السيــــد    

  كاتبـة ضبـــط رئيســيبراھيمي مليكة     / و بمساعدة السيدة 

  

  الرئيس                   المستشـار المقــرر                           كاتبة ضبط  
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                   المحكمة العليا

  باسم الشعب الجزائري                             الغرفة المدنية 

  

  قــــــــــــرار                                 ولالقسم ا)

  06الملحق رقم 

  :في القضية المنشورة                              

 الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، المؤسسة - 1: بين                           

)                                    الجزائر –الوحدة الجھوية لcستغ�ل (العمومية ا2قتصادية   232158:رقم الملف

شارع حسيبة بن بوعلي                           27و  25القاطنة ب  2080:رقم الفھرس

الممثلة من قبل مديرھا العام القاطن  –الجزائرالعاصمة  –
بھذه الصفة بنفس العنوان و القائم في حقه ا5ستاذ 

أ المحامي المقبول لدى المحكمة العليــــا و .بوكـــــــــاري م
      شارع بن بولعيــد ، 15: الكائن مقره ب 

  .الجزائرالعاصمة

  من جھــــــــــــــة                         :                                قرار تاريــــــــخ 

         2000أكتوبر  04 

  المأخوذ بصفة الولي الشرعي عن ****** ******** : قضيـــــــــــــــة     و بين 

   شارع الخبير بلقاسم، 33، الساكن ب ********* ابنه القاصر الشركة الوطنية    

      الجزائر ، مدعى عليه في الطعن بالنقض و غير ، و<يةالحراش للنقـــــل بالسكك   

  .ممثل             الحديدية

  

                                                                       من جھة أخرى                                                ضــــــــــــــــــد      

*************** 
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  المحكمـــة العليـــــا

  

  

 –بن عكنون با5بيار  1960ديسمبر  11في جلستھا العلنية المنعقدة بھا بشارع 

  الجزائر 

 :بعد المداولة القانونية أصدرت القرار اNتي نصه  -

و ما يليھا من قانون ) 257،  233،235،239،244، 231( بناء على المواد  -

 لمدنية اا2جراءات 

بعد ا2ط�ع على مجموعة أوراق ملف الدعوى و على عريضــة الطعــن  -
  1999جوان  30بالنقــــض المودعة يوم 

زبيري فضيلـة المستشارة المقـــررة فـــي تــ�وة / بعد ا2ستماع إلى السيدة  -
طلباته تقريرھـــــــــاالمكتـوب و إلى السيد محمد الطاھر المحامي العام في تقديم 

 .      المكتوبة 

حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية نقض القرار الـصادر 
عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بقبول ا2ستئناف شك�  12/12/1998بتــاريخ  

عن محكمة  02/05/1998و في الموضوع بتـأييــد الحكم المعاد الصادر بتاريخ 
" المصادقة على الخبرة الفنية و إلزام المدعى عليھا الطاعنة سيدي امحمد القاضي ب

دج مائتان و خمسون ألف  250000مبلـــغ ***** ********* بأن تدفع للمدعي 
دينار جزائري ، كتعويــض عـن جميــع ا5ضــرار الجسمانية ال�حقة بإبنه القاصر 

  .و حملت المدعى عليھا المصاريف القضـائيــة ********  
  .حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم إستدعائه قانونيـا       
  .حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكليـة       
 2الفقرة  138مأخوذ من مخالفة نص المادة   وجه واحدحيث أنه يستند إلى      

ثبــت أن م بدعـــوى أن المــادة تعفـي حـارس الشيء مـن المسؤولية إذا أ. مـن ق 
بسبــب لم يكــن يتوقعه مثل عمل الغير ،  إن رمي الحجارة من  ذلك الضرر حــدث

  .قبــل الغير ھــو عنصر قاھـر  و عليه يجب نقض القرار 
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حيث تـرد المحكمة العليا بالرجوع إلى عنـاصر الملف أن الحـــادث وقـع      
       حيـــث كـانـت الضحية في مقعد القطار و أصيبت برمي الحجارة من الخارج

و بالرجوع إلى الحكم المعاد الذي أيده المجلس يظھر أنه صرح بأن مسؤولية 
الضرر ال�حق بالضحية يعد ضررا  قائمة 5ن ذلـك" الطاعنـــة " المدعى عليھا 

ذة القطار التـي كـانـت الضحيـة جالسة بجانبھا كانت محطمة و متوقعا ما دام أن ناف
  .مادامت كذلك فالرمي بالحجارة متوقع و من ثمة تكون مسؤولية الطاعنة قائمة 

م يعفى من ھذه المسؤولية حارس .من ق 02ف  138و بالرجوع الى نص المادة 
ا اثبت ان ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضخية أو الشيء إذ

عمل الغير أو الحالة الطارئة ، و من جھة أخرى فالطاعنة ملزمة بنقل المسافرين 
بس�مة من الركوب في القطار إلى وصولھم  و ذلك يؤكده العقد الممثل من تذكرة 

لضحية فإنھا أحسنت تطبيق السفر و حيث ألزمت المحكمة الطاعنة بدفع التعويض ل
م و ما .من ق 138القانون و المجلس بتأييد الحكم المعاد المذكور لم يخرق المادة 
  تنعيه الطاعنة في غير محله و يجب رفضه و معه رفض الطعن 

  
  فلھذه ا)سباب

  قررت المحكمة العليا 
  قبول الطعن شك� ، و رفضه موضوعا 

  .م .إ.ق 225القضائية وفقا للمادة و إلزام الطاعنة بالمصاريف 
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من 

شھر أكتوبر سنة ألفين مي�دية من قبل المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، القسم 
  : ا5ول، و المتركبة من السادة 

  سمقراني حمادي                       الرئي
  زبيري فضيلة                        المستشارة المقررة 

  مكناسي بلحرثي                      المستشار
  

بحضور السيد لعمارة محمد الطاھر المحامي العام ، و بمساعدة السيد كمال حفصة 
  .كاتب ضبط

  
  
  
  
  

  كاتب ضبط    الرئيس                           المستشارة المقررة                 
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                   المحكمة العليا

  باسم الشعب الجزائري                             الغرفة المدنية 

  07الملحق رقم 

  قــــــــــــرار                                 ثالثالقسم ال

  :في القضية المنشورة                              

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، المؤسسة  - 1: بين                           

  العمومية ذات الطابع الصناعي و التجـــــــــــــــــــــــــــاري   229816:رقم الملف

سيبة بن بوعلي                          شارع ح 28و  25القاطنة ب  2080:رقم الفھرس

الممثلة من قبل مديرھا العام القاطن  –الجزائرالعاصمة  –
بھذه الصفة بنفس العنوان و القائم في حقه ا5ستاذ 

أ المحامي المقبول لدى المحكمة العليــــا     .بوكـــــــــاري م
      شارع  مصطفى بن بولعيــد ، 15: و الكائن مقره ب 

  .الجزائرالعاصمة

  من جھــــــــــــــة     :                                                    قرار تاريــــــــخ 

     2000أكتوبر  18 

  ************-1: و ھم ****** ******** ذوي حقوق:قضيـــــــــــــــة     و بين 

******************* - 4*********** -3************** -2الشركة الوطنية 

     ***************-7*************** - 6************* -5للنقـــــل بالسكك   

  *********-11********** - 10********* -9********** - 8الحديدية            

  إختاروا كلھم موطنا لھم بمكتب وكيلھم المدعى عليھم في الطعن                       

                                         بالنقض و القائم في حقھم ا5ستاذ لعموري بلواضح المحامي ضــــــــــــــــــد     

  بحي فاتح نوفمبر: المقبول لدى المحكمة العليا و الكائن مقره :      ذوي حقوق 

 محافظة الجزائر الكبرى -الحراش– 13عمارة س رقم      ***********

  من جھة أخرى                                                                      
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  المحكمة العليا 

  - الجزائر - ا5بيار 1960ديسمبر  11في جلستھا العلنية المنعقدة بمقرھا بشارع 

  :و بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار ا<تي نصه 

  .و ما يليھا من قانون ا2جراءات المدنية  231،239،244،257: بناءا على المواد 

و بعد ا2ط�ع على مجموع أوراق ملف القضية و على عريضة الطعن بالنقض 
  .الطعن بالرد من المطعون ضدھم و على عريضة  1999جوان  02المودعة في 

و بعد ا2ستماع الى السيد مختاري جلول المستشار المقرر في ت�وة تقريره 
  .المكتوب و الى السيد رحمينن ابراھيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة 

بطريق النقض بواسطة ا5ستاذ حيث طعنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 
من مجلس قضاء تيزي وزو  16/02/1999الصادر بتاريخ د القرار بوكاري ض

تاييد الحكم المستانف الصادر : القاضي بقبول ا<ستئناف شك� و في الموضوع 
من محكمة الرويبة القاضي بإلزام المدعى عليھا الشركة  30/05/1998بتاريخ 

دج لكل  100.000مائة الف دينار : الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بادائھا مبلغ 

دج لكل واحد من إخوة  10.000واحد  من والد و والدة و مبلغ عشرة ا<ف دينار 

  .الضحية 

  .حيث ان الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فھو مقبول شك� 

  :حيث ان الطاعنة اثارت وجھين للطعن ھما 

المؤرخ في  90/35من قانون  33/1مأخوذ من مخالفة المادة : الوجه ا)ول 

25/12/1990 .  

) تذكرة السفر(حيث أنه من غير منازع فإن الضحية لم تكن تحوز على بطاقة السفر 
يمنع على المسافرين الصعود في  90/35من قانون  33/1و انه و بمقتضى المادة 

القطار دون الحصول على تذكرة سفر و أن التزام التامين الذي ھو على عاتق 
من القانون التجاري < يمكن ا2ستظھار به إ<  62الناقل المنصوص عليه بالمادة 

من قبل المسافرين الحائزين على تذكرة سفر و التي تشكل عقد النقل و ان قضاة 
مجلس قضاء تيزي وزو عندما ادانوا الطاعنة بان تدفع التعويض لصالح المدعى 

  م ھذا قدعليھم و انه < يوجد اية ع�قة تعاقدية مع الضحية ، يكون القضاة بموقفھ
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مما يجعل  90/35من قانون  33/1من القانون التجاري و المادة  62المادة خرقوا  

  .القرار مشوب بمخالفة القانون و يكون معرض للنقض 

من القانون المدني و المادة  138/02مأخوذ من مخالفة المادة : الوجه الثاني 

  . 90/35من القانون  32/05

تمنع على كل شخص حتى و لو كان  90/35من القانون  32/05حيث ان المادة 

حائزا على تذكرة سفر ان يدخل أو يتوقف في إجراء السكك الحديدية و توابعھا      
و التي ھي مخصصة دون سواه لسير القطارات و ليس لسير الراجلين و بالتالي فان 

ر خطأ جسيما و مخالفة صارخة المحاولة الخطيرة لعبور السكة الحديدية تشك
و يظھر من ذلك أن الضحية ھو  90/35للقواعد المنصوص عليھا في قانون 

التي من القانون المدني  138/2المتسبب الوحيد في الحادث و أنه بمقتضى المادة 

تنص على ان حارس الشيء الذي يسبب ضررا للغير معفى من كل مسؤولية في 
المتسببة في الخطأ و أن قضاة الموضوع إعتبروا ان  حالة ما اذا كانت الضحية ھي

تصرف الضحية كان متوقعا و كان على الشركة ان تتخذ التدبير الضرورية لتجنب 
ذلك مما يتيعن القول ان الشركة لم ترتكب أي خطئ من شأنه أن يلقي المسؤولية 

  .على عاتقھا لذا تطلب نقض القرار 

لكنھم لم يقدموا عريضة  غ عريضة الطعنحيث ان المدعى عليھم توصلوا بتبلي
  .جوابية مما يجعلھم غير ممثلين 

  .حيث أن النيابة العامة لم تقدم التماسات 

  :عن الوجه ا)ول 

حيث ان و بالرجوع الى القرار المطعون فيه و الى الوثائ و الوقائع أن الضحية 
ارتكبت خطأ جسيما عندما حاول العبور من جھة إلى الجھة المقابلة لمحطة القطار 

من  33التي عبر منھا و أنه حسب المادة بالرويبة رغم أن ھناك سلم بجانب المنطقة 

ود إلى القطار دون حصولھم على تذكرة تمنع المسافرين الصع 90/35القانون 

من القانون التجاري التي تجعل التزام التامين على عاتق  62السفر ثم أن المادة 

الناقل < يمكن ا2ستظھار به إ< من قبل المسافر الحائز على تذكرة السفر مما يجعل 
  ار موقف قضاة المجلس بشأن إلزام الشركة بالتعويض لذوي الحقوق و يكون القر
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من القانون التجاري     62و المادة  90/35من قانون  33مشوب بمخالفته المادتين 

  .و يكون معرض للنقض 

  :عن الوجه الثاني 

التي تنص انه يعفى من من القانون المدني  138حيث ان و بالرجوع الى المادة 

ضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل المسؤولية حارس الشيئ اذا اثبت ان ذلك ال
عمل الضحية ذلك ان الضحية قام بخطئ جسيم عندما حاول العبور من جھة إلى 

جھة أخرى لمحطة القطار عندما اصطدم به القطار مما يجعل مسؤولية الحادث تقع 
على عاتق الضحية وحدھا و عليه فإن قضاة الموضوع أخطؤوا في تطبيق المادة 

لمدني مما يجعل القرار مشوب أيضا بمخالفة القانون  يكون من القانون ا 138

  .معرضا للنقض 

  فلھذه ا)سباب 

  

  : قررت المحكمة العليا 

  .قبول الطعن شك� 

عن مجلس  16/02/1999نقض و إبطال القرار الصادر بتاريخ : في الموضوع 

ھيئة قضاء تيزي وزو و إحالة القضية و ا5طراف إلى نفس المجلس مشك� من 
  .أخرى و المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدھم 

و أمر بتبليغ ھذا النص برمته إلى الجھة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه 
  .بسعي من السيد النائب العام ليكتب بھامش ا5صل بواسطة كتابة الضبط 

بتاريخ الثامن عشر  بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة 
من شھر أكتوبر سنة ألفين مي�دية من قبل المحكمة العليا اغرفة المدنية ، القسم 

  :الثالث المتركبة من السادة 
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  مقراني حمادي                     الرئيس

  طالب أحمد                         رئيس القسم 

  قرر مختاري جلول                     المستشار الم

  زرقان محمد الصالح             المستشار 

و بحضور السيد رحمين إبراھيم المحامي العام و بمساعدة السيدة براھيمي مليكة 
  .امينة ضبط رئيسي 

  

  الرئيس                  المستشار المقرر                    امينة الضبط رئيسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
129 

 

  

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  

  08لملحق رقم ا

  

  المحكمة العلـيـــــــــــــــــا

  

  

  

  

  المجلة القضائية 

  

  تصدر 

  عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا 

  بالجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  

  

  

  

  

  01: عدد رقم 
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1989  

  1983مارس  30قرار بتاريخ  27429رقم  ملف

  مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية : ز ضد . ش: قضية 

  موجب قانونا - ضمان س'مة المسافر-مسؤولية ناقل ا)شخاص

  )من القانون التجاري  63و  62 المادتين( 

  

س إذا كان من السائد فقھا و قضاءا أن العقد شريعة المتعاقدين فإن ذلك ا)مر لي
مطلقا في عقد نقل ا)شخاص الذي أوجب فيه القانون على الناقل ضمان س'مة 
المسافر و حمله المسؤولية المترتبة عن إخ'له بذلك ا"لتزام ، و في ھذا السياق، 
إعتبر كل شرط يرمي إلى ا"عفاء من تلك المسؤولية مخالفا للنظام العام ، غير 

عن طريق إثبات خطأ المسافر أو القوة أنه أجاز التخلص منھا كليا أو جزئيا 
  .القاھرة

تجاري ، كان .ق 63و  62و تفھما للنصوص القانونية التي تضمنتھا المادتين 

يجب على القضاة أن يراعوا في قضائھم ھذه المبادئ Kستخ'ص شروط ا"عفاء 
من المسؤولية و التأكد من توافرھا حتى يعطوا قرارھم ا)ساس القانوني السليم 

  .ما K يجعله معيبا و يعرضه للنقض ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المجلس ا)على  

  .في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نھج عبان رمضان ، الجزائر العاصمة 

  :المداولة القانونية، أصدر القرار التالي نصه بعد 

  .م .إ.و ما يليھا من ق 257،  244،  239،  233،  231بناءا على المواد 

و بعد ا2ط�ع على مجموع أوراق ملف القضية و على عريضة الطعن بالنقض 
  .و على مذكرة الرد التي قدمتھا المطعون ضدھا 1981ماي  02المودعة يوم 

ماع الى السيد مختار لبني المستشار المقرر في ت�وة تقريره المكتوب و و بعد ا2ست
  .الى السيد بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة 
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ز بطريق النقض في قرار اصدره مجلس سطيف في     .طعنت المدعوة ش حيث
قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة العلمة  1979مارس  09

و الذي كان قد قدر تعويضا للطاعنة عن الضرر الحاصل  1975أوت  22بتاريخ 

  .لھا من موت زوجھا بمحطة قطار بالعلمة 

  .أوضاعه القانونية فھو مقبول شك� و حيث أن الطعن إستوفى 

و حيث قدمت الطاعنة بواسطة وكيلھا ا5ستاذ إبن قارة المحامي المقبول لدى 
  .المجلس ا5على مذكرة أثار فيھا وجھين للنقض 

مأخوذ من مخالفة ا5شكال الجوھرية لcجراءات ، بدعوى أن : الوجه ا)ول 
العلمة ، و أن شركة السكك محضر الشرطة يؤكد بأن الحادث وقع في محطة 

  .الحديدية ملزمة بس�مة المنقولين الى خروجھم من المحطة 

مأخوذ من نقص ا5ساس الشرعي ، بدعوى أنه من الناحية القانونية : الوجه الثاني 
فإن الشركة مسؤولة عن س�مة المسافرين إلى حين خروجھم من محطة القطار 

لمسؤولية على الضحية التي ارتكبت كما بينما المجلس من دون أي تسبيب جعل ا
  .قال القرار غلطات تعفي الشركة من كل مسؤولية 

  :عن الوجھين معا لتكاملھما 

اقل ـــــــــــيجب على ن: من القانون التجاري  63و  62حيث عم� بالمادتين 

ا5شخاص أن يضمن س�مة المسافر ، إ< اذا كان ھناك قوة قاھرة أو خطأ من 
  .ضرور طرف الم

اء من كل مسؤولية الحادث يجب عليه أأأأأأأأأأأحيث لكي يعفى الناقل أو حارس ا5شي
اعته ـــــــــأن يثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه  ، و ليس في إستط

  .تفاديه 

ار بعد النزول منھا ــــــــــــــإلى عربات القطلكن حيث أن رجوع بعض المسافرين 
امل من ـــــــــــه عن طريق ا2عتناء الكــــــــــــــــــــــــــــو يمكن تفاديأمر متوقع ، 

�ق ــــــــــــــارة انطـــــــــــــارس المحطة الذي عليه ا< يعطي إشـــــــــطرف ح
افرين و غلق أبواب ــــــــــــــالقطار ا< بعد التأكد من من نزول كل المس

  . ارــــــــــــــالقط

اة مجلس سطيف لم يراوا المبادئ المذكورة في ــــــــــــــــــــــــــو بما أن قض
وني السليم و لم ــــــــــــوا له ا5ساس القانــــــــــــــــــقرارھم المنتقذ و لم يعط
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ون ـــــــــــيتأكدوا من شروط إعفاء الناقل التي تفھم من النصوص القانونية يك
  .ا و يترتب عنه النقض ــــــــــقرارھم معيب

  

  

  فلھـــــــــــــــــــذه ا)سبـــــــاب

قبول الطعن شك� و نقض و إبطال القرار :قرر المجلس ا)علــــــــــــــــــى 
من مجلس قضاء سطيف و إحالة  1977مارس  09المطعون فيه الصادر في 

ل فيھا من جديد طبقا للقانون القضية و ا5طراف إلى نفس المجلس تشكي� اخر للفص
  .و جعل مصاريف القضية على عاتق شركة السكك الحديدية 

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الث�ثين 
مارس سنة ث�ثة و ثمانين و تسعمائة و الف مي�دية من قبل المجلس ا5على 

  :متركبة من السادة ال) الغرفة المدنية ، القسم الثاني(

  

  العقــــــــــون ا5خضر                            الرئيس

  المستشار المقررمختــــــــــــار لبنــــي                             

  فضيل عبد القـــادر                                المستشار

  

السيد بوعروج المحامي بمساعدة السيد قرنادي عمر ، كاتب الضبط و بحضور 
  .العام 
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 09الملحق رقم 

Cour de cassation                       
chambre civile 1                             
Audience publique du mercredi 3 juin 1970                                           
N° de pourvoi: 67-12789              
Publié au bulletin REJET                         
 
M. Aydalot P.PDT, président                                                               
M. Ausset, conseiller rapporteur                                                                    
M. Lebègue, avocat général                                            
Demandeur M. Lyon-Caen, avocat(s)                                         
 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE                                    

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
 
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES 

CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE MACHE QUI, LE 29 MARS 

1958, AVAIT PRIS PLACE A ORLY, DANS UN AVION D'AIR FRANCE, A, A L'ARRIVEE A 

PALMA DE X..., ETE DIRIGE AVEC LES AUTRES VOYAGEURS, DE L'AIRE DE 

DEBARQUEMENT AUX BATIMENTS DE L'AEROGARE, PAR UNE PREPOSEE DE LADITE 

COMPAGNIE ; 

QU'AU COURS DU TRAJET, MACHE A POSE LE PIED SUR UNE DALLE QUI S'EST BRISEE, 

ET EST TOMBE DANS UN PUITS, SE BLESSANT GRIEVEMENT ; 

QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A " L'IMPRUDENCE 
DE LA PREPOSEE D'AIR FRANCE, QUI A CONTREVENU AUX INSTRUCTIONS DE SON 

COMMETTANT, EN EMPRUNTANT UN RACCOURCI QU'ELLE N'AVAIT PAS 
PREALABLEMENT RECONNU ", ET QU'AINSI LA VICTIME " ETAIT EN DROIT DE SE 

PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL " ;..................(  
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   10الملحق رقم 

Cour de cassation  
chambre civile  
Audience publique du mardi 21 novembre 1911  
Non publié au bulletin CASSATION 
 
 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
 
CASSATION, sur le pourvoi de la Compagnie Générale Transatlantique, d'un arrêt 

rendu, le 25 juillet 1908, par la Cour d'appel d'Alger, au profit de Y... Hamida X.... 

ARRET. 

Du 21 Novembre 1911. 

LA COUR, 

Ouï en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Durand, en son rapport ; 

Maîtres Dambeza et Gault, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi 

que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions ; 

Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; 

Sur l'unique moyen du pourvoi : 

Vu l'article 1134 du Code civil ; 

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, il résulte que le billet de 

passage remis, en mars 1907, par la Compagnie Générale Transatlantique à Y... 

Hamida X..., lors de son embarquement à Tunis pour Bône, renfermait, sous l'article 

11, une clause, attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce de Marseille 

pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat de transport pourrait 

donner lieu ; 

Qu'au cours du voyage, Y... Hamida, à qui la Compagnie avait assigné une place dans 

le sous-pont, à côté des marchandises, a été grièvement blessé au pied par la chute 

d'un tonneau mal arrimé ; 

Attendu que, quand une clause n'est pas illicite, l'acceptation du billet sur lequel elle 

est inscrite, implique, hors les cas de dol ou de fraude, acceptation, par le voyageur 

qui la reçoit, de la clause elle-même ; 
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Que, vainement, l'arrêt attaqué déclare que les clauses des billets de passage de la 

Compagnie Transatlantique, notamment l'article 11, ne régissent que le contrat de 

transport proprement dit et les difficultés pouvant résulter de son exécution, et qu'en 

réclamant une indemnité à la Compagnie pour la blessure qu'il avait reçue, Y... 

agissait contre elle non "en vertu de ce contrat et des stipulations dont il lui imputait la 

responsabilité" ; 

Que l'exécution du contrat de transport comporte, en effet, pour le transporteur 
l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination, et que la cour 
d'Alger constate elle-même que c'est au cours de cette exécution et dans des 

circonstances s'y rattachant, que Y... a été victime de l'accident dont il poursuit la 

réparation ; 

Attendu, dès lors, que c'est à tort que l'arrêt attaqué a refusé de donner effet à la clause 

ci-dessus relatée et déclaré que le tribunal civil de Bône était compétent pour 

connaître de l'action en indemnité intentée par Y... Hamida contre la Compagnie 

Transatlantique ; Qu'en statuant ainsi, il a violé l'article ci-dessus visé ; 

Par ces motifs, CASSE, 

 
 

Décision attaquée : Cour d'appel Alger du 25 juillet 1908 
 

Titrages et résumés : COMMERCE MARITIME - Transport - Billet de passage - 
Clause attributive de juridiction - Passager blessé - Refus d'application  

Viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui refuse de donner effet à la clause des 

billets de passage d'une compagnie de navigation attribuant compétence à un 

tribunal de commerce déterminé pour connaître des difficultés auxquelles 

l'exécution du contrat de transport pourrait donner lieu. L'acceptation du billet 

implique, en pareil cas, acceptation de la clause elle-même et obligation pour le 

passager, s'il est blessé au cours du transport et dans des circonstances se rattachant 

à son exécution, de porter son action, lorsqu'il agit en dommages-intérêts, devant le 

tribunal auquel juridiction a été attribuée par les billets.  

 

Textes appliqués : 
Code civil 1134  
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Références                                                           11الملحق رقم 

Cour de cassation  
chambre civile 2  
Audience publique du jeudi 9 décembre 2004  
N° de pourvoi: 03-15962  
Non publié au bulletin Cassation partielle 
 
Président : M. GUERDER conseiller, président  
 

 
 
 

Texte intégral 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt 

suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont été victimes, 

avec leur fille, en Turquie, d'un accident de la circulation, imputable au conducteur 

adverse ; qu'ils ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions 

aux fins de réparation de leurs préjudices ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir 

fixé le préjudice de Mme X... à un certain montant, dont une somme à raison des 

arrérages échus au titre de l'assistance d'une tierce personne alors, selon le moyen, que 

la réparation allouée ne saurait excéder le montant du préjudice ; que si 

l'indemnisation accordée au titre de l'assistance d'une tierce personne pour l'avenir 

peut être forfaitaire, sans que la victime ait à justifier des frais susceptibles d'être 

exposés, il n'en est pas de même des sommes allouées pour la période antérieure au 

jugement de réparation, lesquelles ne sauraient comprendre de frais non exposés par 

la victime ; qu'en allouant à Mme X..., au titre des "arrérages échus" pour l'assistance 

d'une tierce personne, une somme calculée sur la base d'un coût horaire de 10, 67 

euros majoré à 12,96 euros pour tenir compte notamment de "l'incidence de la 

législation sociale et des congés payés", alors que selon les propres constatations de 

l'arrêt, l'époux de Mme X... s'était jusqu'à cette date occupé seul de son épouse comme 

tierce personne, ce dont il résultait que l'indemnisation correspondante ne pouvait 

inclure aucune somme au titre de l'application de la législation sociale, la cour d'appel 

a violé l'article 1382 du Code civil ; 

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a 

fixé les modalités d'évaluation de l'assistance d'une tierce personne pour la période 

antérieure au jugement de réparation ; 
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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le second moyen : 

Vu l'article 1382 du Code civil ; 

Attendu que la réparation allouée ne saurait excéder le montant du préjudice ; 

Attendu que pour indemniser le préjudice de caractère personnel de Mme X..., la cour 

d'appel retient qu'elle possède les éléments suffisants pour fixer à une certaine somme 

le pretium doloris et à une autre somme le préjudice moral constitué par la 
conscience de la gravité des atteintes irréversibles ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du prix de la douleur répare non 
seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, la cour 
d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de Mme Fatma 

X..., l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-

Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où 

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 

d'appel de Montpellier ; 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent 

arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement 

cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par 

le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre. 

 

 
 

 

Analyse 

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile) , du 10 avril 
2003  
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  قائمة المراجع
  

  باللغة العربية/ 1

   
  الكتب العامة –أ 
  

-النظريSSة العامSSة ل�لتSSزام فSSي القSSانون المSSدني الجزائSSري –الSSدكتور بلحSSاج العربSSي -1

ديSSSSوان المطبوعSSSSات  –) العقSSSSد و ا2رادة المنفSSSSردة(التصSSSSرف القSSSSانوني:الجSSSSزء ا5ول
  .1999طبعة  –الجزائر  –الجامعية 

-النظريSSة العامSSة ل�لتSSزام فSSي القSSانون المSSدني الجزائSSري –الSSدكتور بلحSSاج العربSSي  -2

 –) الفعSSل غيSSر المشSSروع،ا2ثراء بSS� سSSبب و القSSانون(قانونيSSةالواقعSSة ال:الجSSزء الثSSاني
  . 1999طبعة   –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية 

 –قصSSر الكتSSاب  –المصSSطلحات القSSانوني فSSي التشSSريع الجزائSSري  –ابتسSSام القSSرام -3

  .1998سنة –البليدة 

4- e محمد حمد e وي-البحري-البري(عقد النقل  –حمدSة  –) الجSة العربيSدار النھض

  . 1997/1998السنة  –مصر  –القاھرة  –

ديSSSوان المطبوعSSSات  -العقSSSود التجاريSSSة الجزائريSSSة  -سSSSمير جميSSSل حسSSSين الفSSSت�وي-5

  .2001طبعة  –الجزائر  –الجامعية 

نظريSة ا<لتSزام -الوسيط في شSرح القSانون المSدني –الدكتور عبد الرزاق السنھوري -6

 –بيSروت  –دار إحيSاء التSراث العربSي  –الجSزء ا5ول  –م مصSادر ا<لتSزا-بوجه عام
  .1952طبعة  –لبنان 
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–ا2جSSراءات المدنيSSة علSSى ضSSوء اراء الفقھSSاء و أحكSSام القضSSاء  –عمSSر زودة .أ -7

ENCYCLOPEDIA – الجزائر.  

 –دار الخلدونية  –العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري  –عمورة عمار .أ-8

  .الجزائر
 –الجزائSSر  -دار ھومSSه -مSSذكرات فSSي قSSانون ا2جSSراءات الجزائيSSة –محمSSد حSSزيط .أ-9

  .2007سنة 

المسSSؤولية الناشSSئة عSSن ا5شSSياء غيSSر الحيSSة فSSي  –الSSدكتور محمSSود جSS�ل حمSSزة -10

  .الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –القانون المدني الجزائري 
-نظريSSة الSSدعوى(قSSانون ا2جSSراءات المدنيSSة و ا2داريSSة  –بوبشSSير محنSSد امقSSران -11

 -الجزائSSر –ديSSوان المطبوعSSات الجامعيSSة  -) ا<جSSراءات ا<سSSتثنائية-نظريSSة الخصSSومة
  .2008سنة 

 –دار الفكSSSSSر الجSSSSSامعي  –العقSSSSSود التجاريSSSSSة  –الدكتورمصSSSSSطفى كمSSSSSال طSSSSSه  -12

  .مصر –ا2سكندرية

  

  الكتب الخاصة  –ب             
إلزاميSة تSامين السSيارات و نظSام تعSويض ا5ضSرار الناشSئة  –دة عبد الحفيظ بن عبي-1

 –الSSديوان الSSوطني لZشSSغال التربويSSة  –عSSن حSSوادث المSSرور فSSي التشSSريع الجزائSSري 
  .2002سنة  –الجزائر 

  
لجSSSوي و ا5سSSSباب القانونيSSSة شSSSروط قيSSSام مسSSSؤولية الناقSSSل ا –عبSSSد السSSSتار التليلSSSي -2

  .الجزائر  –الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  –لدرئھا
  

قواعSSد و أحكSSام فSSي ضSSوء قSSانون -عقSSد النقSSل الجSSوي –الدكتورعSSدلى اميSSر خالSSد -3 -1

الطيران المدني و المعاھدات و البروتوكو<ت الدولية و المسSتحدثة مSن أحكSام  محكمSة 
سSSSنة  –مصSSSر  –ا2سSSSكندرية  –دار الجامعSSSة الجديSSSدة  –الSSSنقض و الدسSSSتورية العليSSSا

2006. 

المسSSؤولية المدنيSSة عSSن حSSوادث نقSSل ا5شSSخاص بالسSSكك  –مختSSار رحمSSاني محمSSد -4

سSSنة  –الجزائSSر  –دار ھومSSه  –دراسSSة مقارنSSة فSSي ضSSوء الفقSSه و القضSSاء  -الحديديSSة
2003 .  
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  الرسائل و المذكرات:ج             

مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع و ا5شخاص فSي  –العرباوي نبيل صالح -1

كليSة الحقSوق  -رسالة لنيل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص  –القانون الجزائري 
سSSSSنة  –الجزائSSSSر  –تلمسSSSSان  –جامعSSSSة أبSSSSي بكSSSSر بلقايSSSSد  –و العلSSSSوم السياسSSSSية 

2009/2010.  

لنيSل شSھادة الماجسSتير رسSالة  –مسؤولية النافل البSري لZشSخاص –خليفي مريم -2

تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد  –كلية الحقوق و العلوم ا<دارية   –في قانون النقل 
  .2003/2004الجزائر سنة  –

مسSSؤولية الناقSSل الجSSوي لZشSSخاص فSSي النقSSل الجSSوي الSSداخلي و  –د<ل يزيSSد  -3

الحقSSوق و كليSSة  –رسSSالة لنيSSل شSSھادة الSSدكتوراه فSSي القSSانون الخSSاص  –الخSSارجي 
سSSSSSنة  –الجزائSSSSSر  –تلمسSSSSSان  –جامعSSSSSة أبSSSSSي بكSSSSSر بلقايSSSSSد  –العلSSSSSوم السياسSSSSSية 

2009/2010.  

المسSSؤولية المدنيSSة عSSن حSSوادث نقSSل ا5شSSخاص بالسSSكك  -مختSSار رحمSSاني محمSSد -4

كلية الحقSوق و  –" العقود و المسؤولية"رسالة لنيل درجة الماجستير في   -الحديدية 
سSSSنة  –الجزائSSSر  –الجزائSSSر العاصSSSمة  –عكنSSSون  جامعSSSة بSSSن –العلSSSوم ا<داريSSSة 

2001/2002.  

         

  المقاKت:  د          

 –مركز التكوين القضائي  –المسؤولية في القانون الجزائري  –ا5خضر العقون  -1

  .1981سنة  –الجزائر  –الدار البيضاء 

المسؤولية المدنيSة عSن نقSل ا5شSخاص بالسSكك الحديديSة  –مختار رحماني محمد  -2

 –العSSدد الثSSاني  –ة العليSSا مSSالمحك –المجلSSة القضSSائية  –علSSى ضSSوء الفقSSه و القضSSاء 
  .2001سنة

 –نشSرة القضSاة  –التزامSات و مسSؤولية الناقSل البحSري  –ھادف محمSد الصSالح  -3

  . 2009/2010سنة  – 65 العدد –المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية 
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  القوانين و ا)وامر : ه         
  

  النصوص القانونية الخاصة* 

 1976أكتSSوبر  23الموافSSق ل  1396شSSوال  09المSSؤرخ فSSي  80-76ا5مSSر رقSSم -

 25الموافSق ل  1419ربيSع ا5ول  01المSؤرخ فSي  05-98المعدل و المتمم بالقانون 

المعSSدل و  – 47الجريSSدة الرسSSمية رقSSم   –يتضSSمن القSSانون البحSSري  1998يونيSSو 

  . 15/08/2010المؤرخ في  10-04المتمم بموجب القانون 

 1988يوليSو 19الموافSق ل  1408ذي الحجSة  05المؤرخ فSي  31-88القانون رقم -

المتعلSSق بإلزاميSSة   1974ينSSاير  30المSSؤرخ فSSي  15-74المعSSدل و المSSتمم لZمSSر رقSSم 

  ..م التعويض على ا5ضرارالتامين على السيارات و بنظا
           يتعلSSSق بSSSا5من و السSSS�مة 1990ديسSSSمبر  26المSSSؤرخ فSSSي  35-90القSSSانون رقSSSم -

الجريSدة الرسSمية رقSم  –و ا<ستعمال و الحفاظ فSي اسSتغ�ل النقSل بالسSكك الحديديSة 
56.  

الجريSدة الرسSمية  –المتعلSق بالتأمينSات  1995ينSاير  07المؤرخ في  07-95ا5مر -

المSSؤرخ  04-06المعSدل و المSSتمم بالقSانون  1995مSارس  08المؤرخSة فSSي  13رقSم 

 15ية رقSSSSم ، الجريSSSSدة الرسSSSSم 12/03/2006الموافSSSSق ل   1427محSSSSرم  21فSSSSي 

  . 2006مارس  12المؤرخة في 

يحSSدد القواعSSد العامSSة المتعلقSSة  1998يونيSSو  28المSSؤرخ فSSي  06-98القSSانون رقSSم -

  . 48الجريدة الرسمية رقم  –المدني بالطيران 

المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه  2001المؤرخ في أوت  01-13القانون رقم -

المSؤرخ فSي  09-11المعSدل و المSتمم بموجSب القSانون  44الجريدة الرسمية رقSم   –

  .2011يونيو  05الموافق ل  1432رجب  03

الSذي يحSدد أحكSام  2011أكتSوبر  23المSؤرخ فSي  11/359المرسوم التنفيذي رقSم  -

  . 58الجريدة الرسمية رقم  –الس�مة المتعلقة بنقل ا5شخاص الموجه 

  

  النصوص القانونية العامة * 
 1966يونيSو سSنة  08الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا5مر رقم -

  .المتضمن قانون ا2جراءات الجزائية المعدل و المتمم 
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 1975سSبتمبر  26الموافSق ل  1395رمضSان  20المSؤرخ فSي  58-75ا5مر رقSم -

  .المتضمن القانون المدني معدل و متمم 
سSSبتمبر  26الموافSSق ل  1395رمضSSان عSSام  20المSSؤرخ فSSي  59-75ا5مSSر رقSSم -

 .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  1975

 1984يونيSSو  09الموافSق ل  1404رمضSان  09المSؤرخ فSSي  11-84القSانون رقSم -

  .المتضمن قانون ا5سرة المعدل و المتمم 
 1995ينSSSاير  25الموافSSSق ل  1415شSSSعبان  23المSSSؤرخ فSSSي  07-95ا<مSSSر رقSSSم -

  . 2006مارس  12المؤرخ في  04-06المتعلق بالتامينات المعدل و المتمم بالقانون 

 2008فبرايSSر  25الموافSSق ل  1429صSSفر 18المSSؤرخ فSSي  09-08القSSانون رقSSم -

  .المتضمن قانون ا2جراءات المدنية و ا2دارية 
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    1-Pierre Bonassies et Christian Scapel – traité de droit maritime -    

Droit maritime – L.G.D.J – paris – France – année 2006. 

2-Michel De Juglart et Benjamin Ippolito – Cours de droit 

commercial avec plans et études de questions pratiques – 

troisième volume – première édition – réforme de la faillite , 

banques et bourses et contrats commerciaux – éditions 

Montchrestien – Paris  - France – année 1969. 

3-Barthélémy Mercadal – Droit des transports terrestres et 

aériens – Dalloz/Delta – année 1996. 

4-Touafek Rabah – code des transports terrestres – textes 

législatifs et règlementaires en vigueur – Edition Houma – Alger – 

Algérie – année 2006. 

5-Pr René Rodière – Traité général de droit maritime – 

affrètements et transports – tome 3 –acconage , consignage , 
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transit , transports successifs et combinés , transport de  

passagers , remorquage –Dalloz – Paris – année 1970. 

6-Alex Weill et François Terré – Droit civil –les obligations – Dalloz 

– quatrième édition – Paris – France – 1986. 

7- Weissberg-Gaetjens-Ziegenfeuter et Associés . société 

d’avocats au barreau de paris.La réparation du préjudice moral 

dans les accidents de transport aériens . Année 2007. 
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www.wikipedia.fr 
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الملخص

اتفاق یلتزم بمقتضاه " :ھومن القانون التجاري 36عقد النقل كما عرفتھ المادة 
" .مكان معین إلىشخص أوشيءمتعھد النقل مقابل ثمن بان یتولى بنفسھ نقل 

بالإضافة الى الالتزامات التي یرتبھا ھذا العقد على طرفیھ خاصة في عقد نقل 
من نفس القانون على أن الناقل ملزم بنقل المسافر إلى 62الأشخاص ، نصت المادة 

مة في عقد نقل بالسلابالالتزامالمكان المتفق علیھ سالما معافى ، و ھذا ما یعرف 
بھ لأول مرة بمقتضى قرار محكمة اعترفائیة ذو نشأة قضتزامالوھو . الأشخاص 

على إثر قضیة أصیب من خلالھا 21/11/1911النقض الفرنسیة الصادر في 
جزائري إثر تنقلھ من بون ألى تونس بحرا عن طریق الشركة العامة للملاحة عبر 

.المحیط الأطلنطي 

یشمل كل أنواعفي النقل البحري إلا انھ تطور فیما بعد لالالتزامرغم نشأة ھذا 
بتحقیق نتیجة ، یترتب عن الإخلال بھ كالتزامكرس ھو نظرا لأھمیت. ووسائل النقل

للمسافر سواءبتعویض الأَضرار الناجمة عن الحادث مسؤولیة الناقل و بالتالي یلزم 
.الحادث بحیاتھ لورثتھ إذا ما أودسوءابنفسھ و المتضرر 

:الكلمات المفتاحیة 

السلامة؛ الجروح؛ السكك الحدیدیة؛ الجوي؛ البحري؛ البري؛ الأضرار الجسمانیة؛ 
.الطرقات؛ الراكب؛ المسؤولیة؛ الصعود؛ النزول

2013جوان 24نوقشت یوم 
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